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 الملخص

تتمحور إشكالية الدراسة حول أثر تغر اإيرادات النفطية على سياسة اإنفاق العام ي اجزائر خال       
:  ، ومن خال معاجتنا هذǽ اإشكالية مكن استخاص اآي2000/2012ترة فال

أن أسعار النفط تتسم بالتذبذب وعدم ااستقرار ي السوق العامية، نتيجة ارتباطها بعوامل متعددة أمها      
اعل űتلف العوامل فالعرض والطلب وسياسات الدول امنتجة وامستهلكة للطاقة وعوامل امناخ، إذ بناء على ت

.  السوق الدوليةيط فالسابقة يتحدد سعر الن

اعلية والŖ تتدخل ها الدولة فاق العام، من أǿم أدوات السياسة امالية وأكثرǿا فتعتر سياسة اإن     
 النشاط اإقتصادي وااجتماعي والسياسي Ţقيقا تة متغرافثار مرغوبة على كاآيراداها إحداث إمستخدمة 

.  اجتمعفأǿدا

يرادات مالية كبرة، ومن إ جعل الدول امصدرة للنفط Ţقق 2000اع أسعار النفط منذ مطلع سنة فارت     
امج التنموية، غر أن ǿذǽ الزيادة بر الفاق العام من خال űتلف اإنيبينها اجزائر وǿو ما أدى إń التوسع 

خاض أسعار النفط ونقص اموارد امالية، وǿو ما يؤكد إلغاؤǿا أو الراجع عنها عند إاق العام يصعب ف اإني
اع أسعار النفط مشاكل ا تقل صعوبة عن اخفاضه، اأمر الذي جعل اإقتصاد اجزائري أكثر فأن ارت

ط العامية، وجعل من العمل على خلق اقتصاد بديل عن اقتصاد احروقات ف أسواق النيحساسية للتغرات 
. طفأمرا ضروريا Ţسبا مرحلة ما بعد الن

 . اإيرادات النفطية، تقلبات أسعار النفط، اإنفاق العام، السياسة امالية:الكلمات امفتاحية
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              Le résumé 

    Cette étude met l’accent sur l’impact des revenus péroliers sur la dépense 
publique en Algérie pendant la période 2000-2012. 

    A partir l’étude de cette problimatique , nous pouvons retenir que les prix du 

pétrole se caractérise par l’instabilité dans le marché internationale. Cette insabilité 

des prix est issu de plusieurs raisons: l’offre et la demande, les politiques des états 

producteurs et consommateurs d’énergie, et les facteurs de climat. Le prix du 
pétrole dans le marche internationale se détermine à partir l’interaction entre les 

faceurs précédantes. 

    La politique de la dépense public se considère comme un outil très important 

dans la politique financière. Elle est trés intéractive. Elle permet à l’état à 

intervenir pour utiliser ses revenus dans le but de faire des effets sur toutes les 

variantes de l’activité économique, sociale et politique. 

    L’augmentation des prix du pétrole à partir l’année 2000 a influencé sur les 

revenus financières des états producteurs du pétrole comme L’Algérie. Cette 
augmentation des prix mène à l’élargissement de la dépense public dans la pluparts 

des programmes du développement. 

    Mais dans le cas de la baisse des prix du pétrole et la diminution des ressources 

financières, il sera dificile d’annuler l’élargissement de la dépense public. Cela 
montre que l’augmentation ou la duminution du prix du pétrole posent des 
problèmes. Donc, L’économie algérienne s’influence du changement, des 
marchés pétroliers internationales. Cela affirme la nécessité de créer une 

économie pérolière pour se préparer à la phase après le pérole. 

Les mots clés :  

Les revenus pétroliers / la fluctuation des prix du pétrole / la dépense public / la 

politique financière. 
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 امقدمة العامة

 

 ‌أ

 

  امقدمة العامة 
      منذ ااكتشاف التجاري للنفط ي أواخر القرن التاسع عشر وإń يومنا اūاضر، ازدادت أميته على الساحة 

العامية واإقليمية، حŕ أصبح من ركائز إقتصاديات الدول امنتجة وامستهلكة له على حد سواء، رغم Űاوات 
 .إحاله بطاقات أخرى متجددة وغر متجددة

الكبرة ي الناتج احلي اإماŅ،حيث  ويعتر قطاع النفط ي اجزائر قاطرة النمو ااقتصادي من خال مسامته     
 % 97 تتجاوزاحروقات، وتشر البيانات امتوفرة إń أن صادرات اجزائر من   %45 مثا نسبة 2012بلغت سنة 

من إماŅ الصادرات، كما سامت اإيرادات النفطية ي تشكيل احتياطي صرف من النقد اأجني šاوز سنويا 
، كل ǿذǽ امعطيات سامت ي Ţسن امؤشرات الكلية ولعبت دورا أساسيا ي 2012 سنة  مليار دوار200

. űتلف القرارات ااقتصادية للدولة اجزائرية ي السنوات اأخرة

     وما أن تدخل الدولة ي ااقتصاد يعد أمرا ضروريا، فقد تدخلت الدولة عن طريق اإنفاق، باعتبارǽ من أǿم 
أدوات السياسة امالية وأكثرǿا فاعلية أنه يعŘ باجانبن ااقتصادي و ااجتماعي معا، وي ǿذا الصدد ونتيجة 

لانفراج اماŅ غر امسبوق الناتج عن ارتفاع العوائد النفطية بفضل ارتفاع أسعار البرول ي اأسواق الدولية، شرعت 
اجزائر ي إتباع سياسة مالية ترتكز باأساس على التوسع ي اإنفاق العام، والš Ŗسدت باخصوص ي űتلف 

، 2009-2005، والرنامج التكميلي لدعم النمو 2004-2001الرامج التنموية كرنامج اإنعاش ااقتصادي 
. 2014-2010والرنامج اخماسي 

 ي أعقاب 2009 و بداية 2008وتتميز أسعار النفط بالتذبذب وعدم ااستقرار فقد تراجعت مثا  مع هاية      
 دوار للرميل، وǿو ما أدى إń تراجع اإيرادات النفطية و بالتاŅ تراجع 45دوار إń 145اأزمة امالية العامية من 

اموارد امالية الكافية لتمويل اإنفاق العام، كل ذلك يدفع إń التساؤل عن طبيعة العاقة بن اإيرادات النفطية 
 :واإنفاق العام، وǿو جوǿر إشكالية Şثنا الŖ مكن طرحها على النحو اآي

 ؟ 2012-2000اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة سياسة      ما ǿو أثر تغر اإيرادات النفطية على 

:  ومن السؤال الرئيسي مكن صياغة اأسئلة الفرعية اآتية 

؟ ǿي العوامل اأساسية احددة لسعر النفط، ي ظل سوق النفط العاميما  -

ما ǿي اآثار ااقتصادية لإنفاق العام؟  -

 ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة؟  واإيرادات النفطيةاإنفاق العامكل من ما ǿو واقع  -

؟ 2000/2012ما ǿي طبيعة العاقة بن اإيرادات النفطية وحجم اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة  -
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ما ǿي اخيارات والبدائل اممكنة الŖ مكن اجزائر من šاوز اآثار السلبية لراجع اإيرادات النفطية؟  -

: ولإجابة على اإشكالية امطروحة واأسئلة الفرعية نفرض الفرضيات التالية     

ا ţضع التغرات ي سعر النفط لعوامل العرض والطلب فقط، بل تعود لعوامل ǿيكلية ي السوق ها عاقة كبرة  -
 .بالقرارات السياسية واأزمات والظروف الطارئة

 .يعتر اإنفاق العام اأداة اأكثر فاعلية ي يد الدولة لتحقيق اأǿداف ااقتصادية الŖ تسعى ها -

تأثرت اإيرادات النفطية ي اجزائر إجابا بارتفاع أسعار النفط، وشكلت عاما حاما ي رسم معام السياسة  -
 .اانفاقية ي السنوات اأخرة

- ǽاšي عاقة مباشرة ووحيدة ااǿ ،إن العاقة بن اإيرادات النفطية وحجم اإنفاق العام ي اجزائر. 

إن تغر اإيرادات النفطية ناتج عن تغرات أسعار البرول ي اأسواق العامية، وǿو عامل خارج عن إرادة الدولة  -
اجزائرية، غر أنه مكن تاي آثارǽ السلبية عن طريق الشروع ي وضع إسراتيجية شاملة للتنمية تأخذ ي اūسبان 

 . لإيرادات العامةأǿم مصدر ااعتماد على النفط  ك قدر اإمكان منتقليلال

مررات اختيار اموضوع 

: ومكن أن Ŵدد ůموعة من الدوافع اختيارنا هذا اموضوع نلخصها ي اآي

 .الرغبة و اميول الشخصي ي دراسة مثل ǿذǽ امواضيع امتعلقة بأثر قطاع الطاقة ي اجزائر على ااقتصاد الوطي  -

أنه موضوع اقتصادي ǿام، وتكمن أمية دراسته ي أها ترز الدور الذي مكن أن تلعبه اإيرادات النفطية ي التأثر  -
على حجم اإنفاق العام ي ااقتصاد الوطي، وكذلك إبراز التحديات الŖ تواجه اجزائر ي الوقت الراǿن بسبب 

. تبعية ااقتصاد الوطي للقطاع النفطي

الرغبة ي إبراز العاقة بن اإيرادات النفطية واإنفاق العام خال فرة الدراسة، وبيان أمية ǿذا اأخر ي النهوض  -
. بااقتصاد الوطي وذلك من خال خلق اقتصاد بديل Ţسبا مرحلة ما بعد النفط

بالرغم من الدراسات واأŞاث ي الفرات السابقة الŖ تناولت اموضوع من زوايا űتلفة، ا يزال ǿذا اموضوع  -
. يستقطب فضول الباحثن والدارسن أميته وتنوعه
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 :أمية البحث

تتجلى أمية الدراسة ي كوها تطرح إشكالية العاقة بن اإيرادات النفطية واإنفاق العام ي اجزائر، إذ يعتر      
ااقتصاد اجزائري اقتصاد ريعي تشكل عائدات احروقات نسبة كبرة من مداخيل الدولة فيه، وبالتاŅ فالسياسة امالية 

امتمثلة ي اإنفاق العام تعتر اأداة الوحيدة الŖ تستطيع الدولة من خاها التدخل والعمل على Ţقيق التوازن 
ااقتصادي، وإحداث التنمية امرغوبة، غر أن تقلبات أسعار النفط الŖ تتسم بالتذبذب وعدم  ااستقرار šعل 

اإيرادات النفطية ǿي اأخرى غر ثابتة و عرضة للتغر، Ųا يهدد أǿداف السياسة اإنفاقية للدولة وŹول دون Ţقيق 
الطموحات امنشودة، وǿو ما يزيد من أمية البحث باعتبارǽ يقوم بتحليل طبيعة العاقة بن اإيرادات النفطية 

واإنفاق العام، كما أن Ţديد الفرة الزمنية هذǽ الدراسة يعطي للبحث أمية كبرة، باعتبار أن تدخل الدولة ي العشر 
سنوات اأخرة كان كبرا عن طريق التوسع ي اإنفاق العام نتيجة الطفرة النفطية الناšة عن ارتفاع أسعار احروقات 

 .ي اأسواق العامية 

 :أǿداف الدراسة

: تتمثل أǿداف الدراسة ي اآي

-  ǽذǿ حدوث تغرات ي أسعار النفط العامية، وبيان أثر ńأدت إ Ŗليل اأسباب ااقتصادية الŢ ديد وŢ 
.  التقلبات السعرية للنفط على إيرادات ااقتصاد اجزائري

إبراز مكانة وأمية قطاع احروقات ي ااقتصاد اجزائري و بيان تطور اإيرادات النفطية للجزائر خال فرة الدراسة  -
 .

 Űاولة بيان حجم اإنفاق العام للدولة اجزائرية خال فرة الدراسة، والذي يعتر مقياسا لتدخل الدولة  ي  -
. استعراض الرامج التنموية خال السنوات اأخرة وذلك ب اإيرادات النفطية، نتيجة لتعاظمااقتصاد 

Ţليل العاقة بن تغر اإيرادات النفطية و حجم النفقات العامة و إبراز خطورة تغر اإيرادات على اإنفاق العام  -
. ي اجزائر

.   اخروج بتوصيات مكن أن تشكل مادة علمية لاستعانة ها ي űتلف البحوث مستقبا ي ǿذا اجال -

 

 

 



 امقدمة العامة

 

 ‌د

 

 :منهج وتقسيمات البحث

: معاجة ǿذا اموضوع بشكل مناسب م اعتماد امنهج اآي 

 استخدام امنهج الوصفي التحليلي بغية عرض امفاǿيم العامة امتعلقة بالنفط واإنفاق العام وتقسيماته، وكذا  -
. استخدام امنهج التحليلي لدراسة العوامل الŢ Ŗدد أسعار النفط ي اأسواق العامية

Ţليل وتفسر امنحنيات ومعطيات اجداول اخاصة بدراسة حالة اجزائر، مع ااستعانة باأدوات اإحصائية  -
. والساسل الزمنية، لتحليل العاقة بن اإيرادات النفطية واإنفاق العام خال فرة الدراسة

: البحث إń ثاثة فصول فضا عن امقدمة واخامةموضوع وهدف اإمام مختلف جوانب اموضوع، م تقسيم      

الفصل اأول وامعنون بالبرول وتطورات أسعارǽ، ويتناول مفاǿيم عامة حول النفط وكيفية تشكله عر الزمن، إضافة 
إń مركزǽ ااقتصادي وǿيكل صناعة النفط، كما م التطرق ي امبحث الثاي إń أسواق النفط العامية سواء السوق 

. امادي للنفط أو سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط

أما امبحث الثالث فقد تناول العوامل الŢ Ŗدد أسعار النفط ي السوق العامية باعتبار أن تغر السعر ǿو الذي      
. يؤثر بشكل مباشر على حجم اإيرادات النفطية

الفصل الثاي وامعنون باإنفاق العام وتطورǽ، وم التطرق فيه إń مفاǿيم عامة حول اإنفاق العام وتقسيماته، 
... باإضافة إń ظاǿرة تزايدǽ وآثارǽ ااقتصادية كأثرǽ على اإنتاج وااستهاك وعلى إعادة توزيع الدخول

الفصل الثالث وامعنون بانعكاسات تغر اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة 
، وم فيه الربط بن الفصلن اأول والثاي من خال التطرق إń حالة اجزائر، حيث تناول ي 2000/2012

امبحثن اأول والثاي تطور كل من اإنفاق العام واإيرادات النفطية ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة وŢليل ǿذا 
التطور، ي حن خصص امبحث الثالث لتحليل أثر تطور اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال 
نفس الفرة السابقة، وهدف إعطاء البحث بعدا عمليا م التطرق ي البحث الرابع واأخر إń اخيارات والبدائل 

.  اممكنة أمام اجزائر لتجاوز اآثار السلبية لراجع اإيرادات النفطية مستقبا

: الدراسات السابقة

: باللغة العربية- أ

 للطالب داود سعد ه، بعنوان أثر تقلبات أسعار النفط على 2011/2012مذكرة ماجستر، جامعة اجزائر- 1
ما ǿي : ، وقد حاول الطالب عرض امذكرة من خال اإشكالية التالية2000/2010السياسة امالية ي اجزائر 
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عاقة التقلبات اūادة أسعار النفط ي اأسواق الدولية باستقرار السياسة امالية الوطنية ي ظل أداء صندوق ضبط 
، وقد تناول الطالب موضوعه من خال البحث وŢليل اأسباب والتفسرات 2000/2010اإيرادات خال الفرة 

، كما قام الطالب بتحليل أثر تقلبات 2000/2010ااقتصادية الŖ أدت إń تقلبات سوق النفط خال الفرة 
أسعار النفط على السياسة امالية ي اجزائر، ودراسة ماذج تأثر الصدمات اخارجية امتمثلة ي تقلبات أسعار النفط 
على السياسة امالية ي اجزائر، باإضافة إń كشف وتقييم اإجراءات الŖ اţذها اūكومة اجزائرية عر قوانن امالية 

. للتعامل مع اآثار السلبية لتقلبات اإيرادات النفطية على اميزانية العامة وااقتصاد الوطي

وقد خلصت الدراسة إń نتائج عديدة منها أن ارتفاع أسعار النفط وتقلبات السوق ستبقى مة ثابتة ي أسواق      
النفط ي امستقبل امنظور، بسبب الكثر من العوامل منها تعقيدات السوق، باإضافة إń أن تقلبات أسعار النفط م 

 نظرا ان ǿذǽ التقلبات نامة من جانب 2004/2010يكن ها تأثر ملموس على ااقتصاد الكلي خال الفرة 
الطلب على عكس اأزمات النفطية خال فرة السبعينات والŖ كانت نامة من جانب العرض، وقد خلصت 

الدراسة إń بعض ااستنتاجات اخاصة باآثار ااقتصادية الكلية لصدمات السياسة امالية الناšة عن تقلبات أسعار 
النفط، وŲا توصلت إليه الدراسة أيضا أنه سيكون من امفيد لاقتصاد الوطي تعزيز آلية صندوق ضبط اموارد 

. وسياساته ااستثمارية، دون التمادي ي ربطه باميزانية العامة ومواصلة مويله ها

Űددات سعر نفط منظمة أوبك :  للطالب عبادة عبد الرؤوف بعنوان2011مذكرة ماجستر، جامعة ورقلة، - 2
، وقد تناول الطالب موضوعه من 1970/2008دراسة Ţليلية و قياسية- وآثارǽ على النمو ااقتصادي ي اجزائر

إń أي مدى مكن Ţليل التغرات ي سعر نفط منظمة أوبك وتأثرǽ على النمو : خال طرح اإشكالية التالية
ااقتصادي ي اجزائر؟ وقد حاول الطالب إبراز أǿم امتغرات احددة لسعر نفط منظمة أوبك وذلك باستخدام 
űتلف امتغرات ي سوق النفط العامي، كما حاول إبراز اأمية الŖ يشكلها النفط ي ااقتصاد اجزائري، وقد 
خلص ي دراسته إń أن أسعار نفط منظمة أوبك تتأثر بالكثر من العوامل، وǿي أسعار امواد الطاقوية البديلة، 
الطلب والعرض النفطي، اإنتاج العامي، امناخ وǿذǽ العوامل بدورǿا ųدǿا تتأثر بعوامل أخرى غر مباشرة كتأثر 

. الطلب النفطي مستوى النمو ااقتصادي العامي

كما خلصت الدراسة إń أنه من خصائص ااقتصاد اجزائري ااعتماد على احروقات بصفة عامة وعلى النفط      
بصفة خاصة، وأنه أصبح اليوم ينظر إń عوائد أسعار النفط كمصدر أساسي لرفع معدات النمو ااقتصادي، كما 
م الربط  ي اجانب القياسي بن الفصلن النظرين حيث خصص إسقاط اجانب النظري لنماذج تصحيح اخطأ 

على حالة اجزائر، بغرض إعطاء بعد كمي لتأثر سعر نفط منظمة أوبك على النمو ااقتصادي ي اجزائر من خال 
الناتج الداخلي ( إجراء ůموعة من ااختبارات امتعلقة بطبيعة العاقة اموجودة بن سعر النفط وامتغرات التالية 

 ، وتوصلت الدراسة إń وجود عاقة اجابية بن التغر ي الناتج الداخلي اخام )...اخام، معدل البطالة، ااستثمار
وسعر النفط اخام، وǿو ما يفسرǽ اانتعاش ااقتصادي الذي عرفته اجزائر ي السنوات اأخرة وانعكاسه على الناتج 
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الوطي اإماŅ، باإضافة إń وجود عاقة طردية بن التغر ي ااستثمار والتغر ي الناتج الداخلي اخام، وعاقة 
. متزايدة بن التغر ي معدل البطالة والتغر ي ااستثمار

ومن النتائج الŖ توصل إليها الطالب ي دراسته، أن ااقتصاد اجزائري يتأثر بشكل كبر ما Źدث ي البيئة      
ااقتصادية العامية، وما يتبع ذلك من تغرات ي أسعار النفط، ورغم صعوبة التنبؤ بأسعار النفط بسبب تعدد 

امتغرات وصعوبة تقديرǿا، إا أن النفط سيبقى له دور رئيسي ي مسار التنمية اجزائرية خال العقود امقبلة، وǿو ما 
Źتم ويتطلب تعظيم ااستفادة من الفرص الŖ يوفرǿا وجود مثل ǿذǽ السلعة من خال استغال عائداها بشكل 

. أمثل

أثر تطورات أسعار النفط خال الفرة :  للطالب جامع عبد ه بعنوان2012مذكرة ماجستر، جامعة بسكرة، - 3
، وقد عاج الطالب موضوعه من خال طرح -دراسة حالة اجزائر-  على ااقتصاديات النفطية2000/2010

ما ǿو انعكاس تقلبات أسعار النفط على ااقتصاديات النفطية؟ حيث حاول الطالب ي دراسته : اإشكالية التالية
استكشاف السوق العامية للنفط من خال تسليط الضوء على تطورǿا التارźي وǿيكلها اūاŅ، إضافة إń قياس اثر 

أسعار النفط على ااقتصاد اجزائري، وقد خلصت الدراسة إń أن أسعار النفط قد عرفت تغرات جوǿرية خال 
مراحل متباينة، اأمر الذي أظهر التذبذب امستمر ي اأسعار اأمر الذي جعل الدول النفطية تعاي من اختاات 

ي حساباها بسبب عدم التمكن من التنبؤ بكفاءة بتطورات أسعار النفط، ولذلك م اعتمادǿا على الصناديق 
السيادية كوسيلة لتحييد آثار التذبذب ي اأسعار، وšنب اآثار السلبية الŖ مكن أن تنجر عن ǿذا امورد الناضب، 

أسعار النفط خال الفرة ت أما بالنسبة للجزائر فخلصت الدراسة إń أنه كان ǿناك تأثر كبر لتغرا
 على امؤشرات الكلية لاقتصاد اجزائري، سواء الداخلية منها أو اخارجية، حيث كانت العاقة بن 2000/2010

اأسعار واجاميع الكلية امعنية بالدراسة ذات شكل خطي ي أغلبها، كما أظهرت ǿذǽ الدراسة ااعتماد الكبر 
لاقتصاد اجزائري على العوائد النفطية، وأنه غر مستعد بعد ūقبة ما بعد النفط، لذلك يوصى بتوسيع نطاق البحث 

. ي امناطق غر امستكشفة بعد، بغرض رفع ااحتياطيات مع خلق اقتصاد إنتاجي بديل Ţسبا مرحلة ما بعد النفط

: باللغة اأجنبية- ب

أثر تقلبات أسعار النفط على : ، للطالبة مو كهينة وامعنونة ب2012مذكرة ماجستر، جامعة تيزي وزو - 4
. امتغرات ااقتصادية الكلية

L'impact Du Fluctuations Du Prix Du Pétrole Sur Les Indicateurs économiques En 

Algérie                                                                     

كيف تؤثر تقلبات أسعار النفط على űتلف امتغرات :  بطرح اإشكالية كاآيا دراستهة الطالبتوقد تناول     
 التطرق إń الصدمات البرولية الناšة عن التغر امفاجئ ي ت؟ كما حاولالداخلية واخارجية لاقتصاد اجزائري
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أسعار احروقات ي السوق العامية، وأثرǿا على امتغرات ااقتصادية الكلية، باإضافة إű ńتلف اآثار الŢ Ŗدثها 
 إń نتائج منها أن ة الطالبتالصدمات البرولية على űتلف القطاعات اūقيقية لاقتصاد الوطي، وقد توصل

ااقتصاد الوطي اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط الŖ تتأثر بدورǿا بتقلبات اأسعار ي 
السوق العامية، وǿو ما جعل امؤشرات الكلية لاقتصاد غر مستقرة كموارد اميزانية الŖ ترجع مدا خيلها إń اجباية 

البرولية بشكل كبر، إضافة إń ااستثمارات العمومية وميزان امدفوعات واحتياطات الصرف، وǿو ما جعل 
ااقتصاد الوطي اقتصادا ǿشا، ويهدد السياسات ااقتصادية للتنمية، خاصة ما تعلق بالرامج التنموية وبالتاź Ņلق 

. مشاكل وصعوبات التنمية على امدى الطويل

5 - ǽذǿمن طرف 29/06/2006الدراسة عبارة عن مقال صادر عن امعهد الفرنسي للبرول ي و  François 

Lescaroux  وDenis Babusiaux بعنوان أسعار البرول والنمو ااقتصاديPrix Du Pétrole Et 

Croissance économique   ńتؤدي إ Ŗليل العوامل واأسباب الŢ امقالة ي ǽويتمثل اهدف الرئيسي هذ
ارتفاع أسعار النفط، ويناقش مسألة تشكل أسعار النفط وصعوبات التنبؤ ها ليس على امدى القصر فحسب، وإما 

. على امدى امتوسط والبعيد، كما يتناول كاتب امقال مسألة تأثر تغرات أسعار النفط على النمو ااقتصادي

 :صعوبات البحث

عند إعدادنا هذǽ الدراسة صادفتنا ůموعة من الصعوبات لعل أمها كثرة امعلومات واإحصائيات وتضارها من      
اجهات الرمية الصادرة عنها، وǿو ما أوقعنا ي حالة من اارتباك بسبب عدم القدرة على امفاضلة بينها إذا أحيانا 

ųدǿا ţتلف حŕ من نفس اجهة من سنة إń أخرى، ǿذا من جهة ومن جهة أخرى قلة امراجع امتعلقة 
 .باقتصاديات البرول و امتوفر منها قدم šاوزǽ الزمن

  

 



 
 ϝاأو Ϟصϔال

 

 ϥوϜط وتϔالن ϕسو
 السعر
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 مهيد الفصل 

     يعد النفط اخام أحد أǿم مصادر الطاقة ي العام، ويشكل سلعة إسراتيجية دولية تتضمن قيمة 
اقتصادية عالية، وتأي أمية النفط اخام من وفرته النسبية، وقلة تكلفته قياسا إń مصادر الطاقة اأخرى، 

 .باإضافة إń سهولة نقله وتوزيعه
     وţضع السوق النفطية العامية للنفط إů ńموعة من التطورات  امهمة الŖ قادت إń حدوث 
اختاف كبر ي جاني العرض والطلب ي كثر من الفرات، حيث أن السوق النفطية ذات طبيعة 

خاصة تأخذ خصوصيتها من تداخل العوامل ااقتصادية مع العوامل السياسية، والŖ تتفاوت أميتها 
 .ودرجة تأثرǿا على أسعار النفط اخام ي اأسواق

     ويبدو أن إشكالية Ţديد أسعار النفط، تعتمد ي جزء أساسي منها على ما Ţدثه عوامل العرض 
والطلب ي السوق العامية، فضا عن وجود قوى Űركة أخرى ها تأثرǿا ي اأسعار منها التوقعات 

 .امستقبلية وامضاربة وتغرات سعر صرف الدوار
     ومن خال ǿذا الفصل، سنتطرق إń كل ما سبق بشيء من التفصيل، وذلك وفق ثاثة مباحث 

 :ǿي
 .مدخل إń الصناعة النفطية:              امبحث اأول
 .أسواق النفط:              امبحث الثاي

 .أǿم العوامل امؤثرة ي Ţديد أسعار النفط:              امبحث الثالث
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 . مدخل إى الصناعة النفطية:امبحث اأول
     يعتر النفط امصدر الرئيسي للطاقة، إذ أثبت أنه أقل مصادر الطاقة تكلفة، وبالتاŅ أصبح دورŰ ǽوريا ي التنمية 

 و ي ǿذا امبحث سنتطرق إń البرول بدءا بتعريفه و تارźه وكيفية تشكله، إń اūديث عن مركزǽ ،ااقتصادية
.  ااقتصادي م نتطرق إǿ ńيكل صناعة النفط من ااستطاع وااستكشاف وحŕ عملية التكرير

تعريف البرول : امطلب اأول
 وتعي الصخر،  petroكلمة:  من أصل يوناي، وǿي مشتقة من كلمتن ما (petroleum) كلمة برول  لغة  

 والبرول مادة سائلة ها رائحة خاصة ومتميزة، ولوها 1.وتعي الزيت، وبذلك فمعناǿا زيت الصخر oleumوكلمة 
اł، كما أنه مادة لزجة وǿذǽ اللزوجة űتلفة Şسب الكثافة النوعية ...متنوع بن اأسود واأخضر والبي واأصفر

مادة البرول، وǿذǽ الكثافة النوعية متوقفة ومتجددة مقدار نسبة ذرات الكربون، فكلما زادت ǿذǽ النسبة كلما زادت 
 2.كثافته النوعية أو ثقله والعكس بالعكس

كلما قلت درجة الكثافة النوعية للبرول ازدادت فيه نسبة امقطرات اخفيفة ذات ااستعماات امهمة اقتصاديا و     
كوقود الطائرات والسيارات، والعكس صحيح، ويتم التعبر عن درجة كثافة البرول باستخدام مقياس معهد البرول 

:   أن حيث) API  ) American petroleum instituteاأمريكي 
API =141.5درجة                          

 131.5 -  درجة الكثافة النوعية عند حرارة 60°ف

 ǿو البرول السعودي امعروف ) API (34يعادل درجة و 0.855     فمثا البرول اخام الذي تبلغ كثافته النوعية 
، الذي تستخدمه منظمة أوبك أساسا لتحديد أسعار البرول، وتقوم كل دولة بتحديد standardoilببرول القياس 

.  سعر بروها على أساس الزيادة أو النقص ي درجة الكثافة بامقارنة ببرول اأساس
 ةيعر عن جودة البرول اخام، الŖ تنعكس على سعرǽ، فكلما ارتفعت درج API     وبعبارة أخرى فإن مقياس 

APIلوة  ي امملكة العربية السعūدية، و كان البرول أخف وذا جودة عالية، مثل برول مال إفريقيا وبرول حقل ا
 وǿكذا إń أن نصل إń البرول اخام الثقيل الذي تصل ،API على مقياس 50 إń 40الذي تراوح درجته من 

 ńعلى مقياس 22درجته إ API 3 .
     وبالتاŅ فالبرول يتشكل من خليط من امركبات الŖ تعرف باسم كربونات اهيدروجن، وǿي مركبات تتشكل من 

اŢاد ذرات الكربون مع ذرات اهيدروجن بنسب متفاوتة، ورغم أن ǿذǽ امركبات تشرك ي احتوائها على الكربون 
واهيدروجن فقط، فإن لكل تركيبة خصائص ميزǿا عن شقيقاها، وبينما تشرك ǿذǽ امواد ميعا ي قابليتها لاشتعال 

Ųا جعل منها وقودا مناسبا فإها ţتلف ي حااها امادية، فبعضها يكون غازيا وبعضها يكون سائا وبعضها صلبا 
أو شبه صلب، وينشأ عن اختاط  اآاف من ǿذǽ امركبات امختلفة ومازجها مع بعضها سائل أسود اللون وميل 

                                                           
 .70، ص1،ط2007مد بن Űمد آل الشيخ، اقتصاديات اموارد الطبيعية والبيئة، العبيكان، الرياض، -  1
 .9-8، صŰ1983مد أمد الدوري،Űاضرات ي ااقتصاد البروŅ، ديوان امطبوعات اجامعية، اجزائر، -  2
 .71مد بن Űمد آل الشيخ، مرجع سابق، ص -  3
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إń ااخضرار ǿو البرول، وǿو على درجة كبرة من اأمية على مستوى العام بأسرŞ ǽكم استعمااته امختلفة إذ 
تعتمد عليه űتلف صور النشاط اإنساي كوقود أساسي مثل أرخص وأنسب مصادر الطاقة الازمة   النشاط   ي 

 . űتلف اجاات كالصناعة والزراعة والنقل والدفاع وغرǿا من اجاات 
تاريخ البرول : امطلب الثاي

إن أول من عرف استخدامات البرول ǿم امصريون القدماء ي عمليات التحنيط، ووردت إشارات ي الكتب      
ينفذ  السماوية تشر إń وجود البرول، فقد ذكر بأن سيدنا نوح عليه السام عندما بŘ سفينته دǿنها بالقار حŕ ا

 1.إليها اماء
 űتلفة عن ت كما أن وجود البرول م يكن ي عصرنا اūاŅ فقط، فقد كان موجودا منذ القدم ولكن باستعماا    

 توجد ي جزيرة زانŖ بئر تنتج مواد ( :ه  قبل امياد عن البرول بقول450قد Ţدث امؤرخ ǿروديت عام عصرنا، ف
واقتصر استخدام البرول ي بادئ اأمر على استعماله ي امواد الطبية واإضاءة .  )ǿي اإسفلت واملح و الزيت 

وإجراء الطقوس الدينية، فقد كان قدماء اهنود يستخدمون الزيت الذي يضخ من العيون اأرضية ي إجراء الطقوس 
. الدينية وي أغراض الزينة

وقد اقتضى النشاط اإنساي مع مرور الزمن إń البحث عن űتلف امصادر الŖ مكن من استخدامها ي űتلف      
رتبط العصر البروŅ باستخدام الزيت ي اإضاءة والذي يعتمد على نواحي اūياة تبعا ūاجة اإنسان امتعددة، فقد ا

إń البحث عن مصادر بديلة استخدامها ي اإضاءة،  وي عام باإنسان  Ųا أدى ،زيت اūوت ذي التكلفة امرتفعة
 بتجارب لتقطر البرول من الفحم، وųح ي ذلك وتوصل فريق من العلماء اأمان إń )ينج ااجليزي ( قام 1847

اخراع مصباح الرافن، وǿذا أول حدث ي تاريخ الصناعة البرولية، وساعدت الثورة الصناعية ي اųلرا خال 
2 .النصف الثاي من القرن الثامن عشر على زيادة الطلب من زيوت التشحيم

 

  صناعة البرول بامعŘ اūديث، إا ي منتصف القرن التاسع عشر، وذلك حن حفر  م يعرف اإنسان غر أن     
                    3.قدما 69.5 على عمق 1859 أول بئر Şثا عن البرول ي واية بنسلفانيا اأمريكية، وعثر عليه عام دريك أدوين

 Ŗوأخذت صناعة البرول منذ ذلك التاريخ ي اانتشار خاصة ي بلدان أوربا الصناعية نتيجة الثورة الصناعية ال
اقتضت توفر وسائل نقل البرول سواء بالناقات أو خطوط اأنابيب، وزيادة ااستثمارات ي ůال الصناعة البرولية، 

. وارتفاع معدل الطلب العامي على امنتجات البرولية بسبب التوسع الصناعي والتقدم ااقتصادي
بالبنزين،       وŲا ساعد أيضا على ارتفاع معدل الطلب البروŅ اخراع احرك ذو ااحراق الداخلي الذي يدار

 1897.4، كما استخدم امازوت ي تسير البواخر عام 1895وظهرت سيارة تدار باحرك أول مرة عام 

                                                           
 .421، ص 1، ط2008يسرى Űمد أبو العا، نظرية البرول بن التشريع والتطبيق ي ضوء الواقع وامستقبل امأمول، دار الفكر اجامعي، اإسكندرية، -  1
 .423-422امرجع  السابق، ص -  2
 .70مد بن Űمد آل الشيخ، مرجع سابق، ص-  3
 .424يسرى Űمد أبو العا، مرجع سابق، ص -  4
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 ńولت اأساطيل البحرية للدول العظمى إŢ لت اأمية الكرى للنفط عندماš ،ńرب العامية اأوūوخال ا     
 وقد توالت ااكتشافات مع مرور الوقت، 1.النفط كوقود، وزاد استخدامه ي اأسلحة اجوية وأجهزة اūرب الرية

 م اكتشاف حقول جديدة ي تكساس وأوكاǿوما، وأول اكتشاف للبرول ي السعودية عام 1919ففي عام 
 وجدت أكر حقول البرول ي إيران ما فيها 1940 و 1930 وكان ǿذا ي حقول بئر الدمام، وي عام 1923

. 2 1944، أغاجاري 1935حاش سارات ي 
 اأمان واليابانيون إمداد نفوذǿم إń ةاولزادت أمية البرول خال اūرب العامية الثانية وǿو ما يفسر محوقد      

مناطق إنتاج البرول البعيدة لضمان استمرارية تنمية اقتصادياهم الصناعية، فقد اšهت اليابان إń اجنوب Ŵو 
، واšهت أمانيا إń جنوب روسيا Ŵو منطقة باكو لضمان 1890أندونيسيا حيث كانت حقول البرول منذ عام 

  .إمدادات النفط
وبعد اūرب العامية الثانية بدأت أوربا ي تنمية الصناعة وكذلك البنية التحتية من الطرق وŰطات الطاقة وتسير       

 ومنذ ذلك الوقت يشهد الطلب العامي على البرول موا 3.السيارات Ųا ترتب عليه زيادة ي الطلب على البرول
ااقتصادي العامي، وتشر الدراسات إń أن الطلب العامي على النفط سوف  مستمرا، بسبب ارتفاع معدل النمو

خال امستقبل امنظور بصرف النظر عن ارتفاع أو اخفاض أسعارǽ، وإن كان حجم  الزيادة ي  يستمر ي اارتفاع
 4.الطلب مكن أن źتلف تبعا اختاف مستوى السعر

     واخاصة أن الطلب العامي على البرول تزايد مع مرور الوقت تبعا ازدياد درجة أميته، كونه أحد مصادر 
الطاقة اأقل تكلفة مقارنة مصادر الطاقة اأخرى من جهة، ومن جهة أخرى فإن استمرار التطور ااقتصادي وارتفاع 

 .معدل النمو سيؤدي ا Űالة إń زيادة اūاجة إń مزيد من امدادت البرول ي قادم السنوات
  

امركز ااقتصادي للبرول : ثالثامطلب ال
 ǽتل البرول مكان الصدارة ي اقتصاديات الطاقة، حيث يلعب دورا حيويا ي العام امعاصر كما يتزايد دورŹ     

باستمرار بسبب كثرته وتعدد استعمااته سواء ي الدفاع القومي أو ي الصناعة أو حŕ ي الزراعة، فضا عن 
 5.استعمااته ي اūياة اليومية العادية لإنسان

ومن م ا جدال ي أن دور البرول ي مويل التنمية ااقتصادية يرتبط باستمرارǽ كمصدر للطاقة، فالبرول عنصر      
أساسي لازدǿار ااقتصادي للدول امستهلكة لتأثرǽ على التكامل ااقتصادي والصناعات الوطنية الŖ تدعم مباشرة 

 1.عناصر التنمية ااقتصادية

                                                           
 .43، ص2009الدور السياسي وااقتصادي للنفط العري، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، -عاطف سليمان، الثروة النفطية ودورǿا العري-  1
 .35-34،  ص1، ط2009، دار الفكر العري، القاǿرة، -دراسة إسراتيجية بيئية ǿندسية- Űمد أمد سيد خليل، أزمة الطاقة والتحدي القادم-  2
 .34امرجع السابق، ص-  3
 .125، ص2، ط2006حسن عبد ه، مستقبل النفط العري، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، لبنان، -  4
 .76ت، ص .أمد فريد مصطفى، اموارد ااقتصادية، مؤسسة شباب اجامعة، اإسكندرية، د-  5
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ولذلك يوجد البرول ي اūياة العملية ي صور űتلفة ابتداء من غاز البوتاجاز الذي يستخدم ي ااستعماات      
امنزلية، إń البنزين الضروري لتسير السيارات ووسائل النقل عموما، إń جانب استخداماته ي الصناعة كمادة أولية، 

 Ŗامنتجات البرولية ال ńديث، وازدياد حاجة العام إūخاصة بعد ازدياد أمية الصناعات البروكيماوية ي عامنا ا
  .تستخدم ي شŕ اجاات الصناعية

الطاقة   ويتبن Ųا تقدم أن البلدان الصناعية الغربية تواجه مشكلة تأمن اإمدادات امستقبلية الكافية من مصادر    
. 2التقليدية وذلك من أجل احافظة على موǿا ااقتصادي وعلى مستوى معيشتها امرتفع

وتتميز اقتصاديات البرول بأن ǿناك ميل متزايد استهاكه بالنسبة جميع دول العام بالرغم من تركز إنتاجه ي      
 3.مناطق Űددة من العام

وما يؤكد ǿذا اميل ǿو اارتفاع امستمر للطلب العامي على النفط، حيث بلغ ااستهاك من النفط سنة      
2002 Ņأن يبلغ /برميل.م78.2 حوا ńيوميا عام /برميل.م103يوميا، ويتوقع أن ينمو وفق سيناريو متوسط إ
 ي امائة 1.5 معدل2025يوميا عام / مليون برميل 119 ي امائة سنويا ي امتوسط، وŴو 2.2 معدل 2015

 4 .2025-2002 ي امائة سنويا ي امتوسط على امتداد 1.9سنويا ي امتوسط، أي معدل 
 Ŗيوضح درجة مو الطلب العامي على النفط بن سن Ņمقارنة بالنمو 2025 و 1990     واجدول اموا 

 ااقتصادي 
          

 2025-1990مو الطلب العامي على النفط خال الفرة :  (1.1) رقم اجدول

 بيان
 تقدير حديث معدل النمو

2002 -2025  
 تقدير سابق معدل النمو 

1990 -2025
 

 منخفض مرتفع متوسط منخفض مرتفع متوسط

 مو الطلب العامي على النفط
1.9

 
2.3

 
1.4

 
2.2

 
3.1

 
1.5

 

  النمو ااقتصادي العامي 
3.9

 
4.6

 
3.1

 
3.2

 
4.5

 
2.0

 

 امرونة الدخلية للنفط
0.49

 
0.5

 
0.45

 
0.69

 
0.69

 
0.75

 

1 حسن عبد ه، مستقبل النفط العري، مرجع سابق، ص :امصدر

                                                                                                                                                                                           
 .432يسرى Űمد أبو العا، مرجع سابق، ص-  1
 .60، ص2008مر التنر، التطورات النفطية ي الوطن العري ماضيا وحاضرا، دار امنهل اللبناي، بروت، -   2
 .77أمد فريد مصطفى، مرجع سابق، ص-  3
 125حسن عبد ه، مرجع سابق، ص-  4
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      ǽتفظا هذŰ تفظ مركز اقتصادي ينافس كافة مصادر الطاقة البديلة، وسيبقىŹ ومن امؤكد أن البرول سيبقى
 1 :اأفضلية طيلة فرة نصف القرن الواحد والعشرين، وذلك للسببن اآتين

 :  لاعتبارات التالية ويتمثل ي قصور الطاقات البديلة عن حلوها Űل النفط:السبب اأول
بينت التجارب أن بعض امصادر غر اقتصادية لتكاليفها الباǿظة كما ǿو اūال لطاقة إذ : تكاليفها الباǿظة -     

. الرياح وطاقة أمواج احيطات
إذ بينت التجارب عدم فاعلية ااعتماد على بعض امصادر البديلة، كالتجارب على :  انعدام الفاعلية-     

. استخدام الكحول امستخرج من الذرة وقصب السكر كوقود للسيارات
إذ أن استخدام بعض البدائل كان غر امن، مثل استخدام الطاقة النووية كمصدر للوقود ي : انعدام اأمان-     

. اجاات السلمية، انتهى إń حدوث  كوارث مثل كارثة تشرنبيل وكارثة فوكوشيما
حيث أصبحت بعض مصادر الطاقة البديلة غر مائمة لاستعمال بسبب اūملة الشديدة :  ماية البيئة-    

. لنشطاء البيئة، كمقاومة نشطاء البيئة للعودة إń استخدام الفحم ما Źدثه من تلوث وأضرار على البيئة
 ويعود إń امميزات والصفات الطبيعية والفنية الŖ يتمتع ها النفط ضمن ůموعة مصادر الطاقة :السبب الثاي

: امستغلة ي العام وأǿم ǿذǽ امزايا
 حيث أن كمية اūرارة امتولدة من النفط تكون أكر ،ارتفاع قيمته اūرارية مقارنة مع بقية امصادر اأخرى -

 .وأعلى من أي مصدر آخر

 .ضعف كلفة النفط اإنتاجية مقارنة مع امصادر اأخرى للطاقة -

 .توفرǽ بكميات كبرة رغم خاصية النضوب -

مصدرا للعديد من امنتجات السلعية الŹ Ŗتاجها اإنسان ي űتلف نشاطات اūياة ومصدر للطاقة خاصة  -
 .(الصناعة البروكيماوية)

 .قيمته ااستعمالية عالية مقارنة مع امصادر الطاقوية اأخرى -
ǿيكل صناعة النفط : لرابعامطلب ا

: تنطوي دورة إنتاج النفط على مراحل أربعة وǿي     
 .مرحلة ااستطاع وااستكشاف -

 .التنقيب واūفر -

 .اإنتاج والضخ والنقل -

 .التكرير -

      

                                                           
 ..231-230، جامعة ورقلة،  صů ،09 ،2011لة الباحث، العدد"النفط والطاقات البديلة امتجددة وغر امتجددة"űلفي أمينة، -  1
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: وفيما يلي عرض موجز مختلف امراحل السابقة الذكر     
 :مرحلة ااستطاع وااستكشاف -  أوا

بوجوب Ţديد امواضع الŖ تشتمل على تراكيب بيولوجية تشر - أي ما قبل اūفر-      تتمثل مرحلة ااستكشاف 
إń وجود برول، ويتم ذلك من خال إجراء امسوحات الازمة، فهناك امسح اجيولوجي و امسح اجيوكيميائي، 

وتتمثل امهمة الرئيسية لتلك امسوحات ي Ţديد أنسب امواقع ūفر اآبار و تقدير اأعماق  على أن يتم أوا ما 
. 1يسمى باūفر ااستكشاي أو اūفر التجريي 

يبدأ اجيولوجي ي مستهل ǿذǽ امرحلة بالبحث عن التجمعات البرولية عن طريق دراسة الصخور امكشوفة على      
 كما يسجل ،سطح اأرض حيث يسجل على خرائط خاصة امناطق احتمل اعتبارǿا منابع و مصائد للنفط و الغاز

مواقع الصخور الŖ ا Źتمل احتواؤǿا على أي منها، ويقوم بعدǿا بقياس و تسجيل أوضاع الطبقات الصخرية من 
حيث استواؤǿا و اŴدارǿا مع šميع عينات من űتلف الصخور حيث يقوم خبر اūفريات بفحصها لتحديد عمرǿا 

حيوانية ونباتية قدمة، وǿكذا يستطيع جيولوجي التنقيب من خال الربط  النسي من خال معرفة ما Ţتويه من آثار
م يأي دور الدراسات اجيوفيزيقية للصخور . الدقيق بن سائر البيانات امتوفرة لديه أن يقرر موقع اūفر إń حد بعيد 

 : 2 اموجودة Ţت القشرة اأرضية و بيان طبيعتها، وأǿم الطرق الفنية امستخدمة ي ǿذا اجال ما يلي 
 وذلك باستخدام جهاز حساس يسمى جريفمر : Gravity Recordingطريقة قياس اجاذبية اأرضية -  

Gravimeter  آخر، فمن امعروف أنك إذا وقفت فوق منطقة من اجرانيت ńدد بدقة تغر اجاذبية من مكان إŹ 
يزداد وزنك قليا عنه و أنت واقف فوق منطقة من حجر أخف مثل اūجر الرملي، ومكن قياس ǿذا ااختاف 

 .الضئيل ŝهاز اجاذبية و بذلك يعرف اخبر تفاصيل الطبقات اأرضية 
 ويستخدم لذلك جهاز يسمى اماغنومر : Magnetism Recordingطريقة قياس امغناطيسية اأرضية -  

Magnometer  ةšذا طرقا كهربائية لقياس تغرات اجال امغناطيسي لأرض الناǿ ويستخدم جهاز امغناطيسسية 
. عن اختاف أنواع الصخور ي الباطن 

 أي قياس سرعة انتقال اموجات الصوتية و : Siesmo Recordingطريقة قياس اموجات الزلزالية  - 
 .  Siesmographانعكاسها خال طبقات الصخور امختلفة و ذلك باستخدام جهاز السيزموغراف 

 حيث Ţفر فتحة صغرة بوساطة مثقب مثبت ي : Electric Recordingطريقة التسجيل الكهربائي  - 
. هاية ماسورة طويلة ها أجهزة كهربائية لتسجيل مقاومة الصخور امختلفة للتيار الكهربائي 

  . وǿي شبيهة بسابقتها مع اختاف جهاز القياس : Rays Measurementطريقة قياس ااشعاعات  - 

                                                           

   
 .4، نوفمر السنة اخامسة، امعهد العري للتخطيط، الكويت، صů ،57لة جسر التنمية، العدد"أسواق النفط"حسان خضر، - 1
 .25-24خالد أمن عبد ه، مرجع سابق، ص - 2
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 بعد أن يفرغ اجيولوجي واجيوفيزيقي من Ţديد مكان Źتمل :Drilling Stageمرحلة التنقيب واūفر  -ثانيا 
وجود النفط فيه، تبدأ اخطوة التالية باūصول على ترخيص بالقيام بعملية اūفر، وتشمل عملية اūفر اخطوات 

 :الفرعية التالية
 وتشمل كل النشاطات اخاصة بتنظيف امكان وتسوية اأرض وشق الطرق الازمة لنقل :Movingاإعداد - 

 وامنشآت اأخرى الازمة، وعملية Rig ما ي ذلك إقامة اūفارة أو الرمة ،أجهزة ومعدات اūفر إń اموقع امعن
. قد ا تقل نفقاها ي أغلب اأحيان عن نفقات  اūفر نفسها ، اإعداد ǿذǿ ǽامة و أساسية و مكلفة

 وقد تقوم بعملية اūفر إما الشركة امنتجة صاحبة اامتياز نفسها عن طريق عماها :Drillingاūفر -  
و يبدأ اūفر ،  أو قد تعهد ها إń شركات أخرى متخصصة باūفر و ذلك موجب عقد بن الشركتن،ومستخدميها

  بكميات قابلة لإنتاج منإń قرار بوجود الزيتوصول الشركة مع بداية اخراق آلة اūفر لطبقات اأرض حŕ حالة 
وميع اأعمال امتصلة   Cementing و تدعيم حوافه  Casing تغليف البئر  عملية اūفرملتعدمه كما 

. بذلك 
 : اإنتاج والنقلة تأي مرحلتن بعد امرحلتن السابق:مرحلة اإنتاج والنقل- ثالثا

 وي ǿذǽ امرحلة يتم إعداد اآبار أو حقل اإنتاج من خال šهيزǽ بامعدات الازمة من أنابيب :اإنتاج-  
 باإضافة إń أنظمة لتجميع الزيت امستخرج وأجهزة معاجة الزيت وفصل الغاز واماء ،ااستخراج والصمامات

 بعدǿا يسمح للبرول بالتدفق عر معدات التجميع وي معظم اūقول ،والشوائب عن البرول، ومعدات الضخ وغرǿا
تتدفق اآبار اإنتاجية اأوń بقوة الدفع الطبيعي ولكن اخفاض الضغط ي مرحلة احقة، جعل من الضروري 

 وكان منخفضااستخدام وسائل الرفع اآŅ، وقد تستخدم تلك الوسائل من البداية خاصة إذا كان الضغط ي اخزان 
 إń نيلجأوالزيت شديد اللزوجة، أما إذا توقف التدفق الطبيعي أو ضعفت فعالية الرفع اآŅ فإن امنتجن غالبا ما 

 1.استخدام وسائل ااستخاص الثانوي وذلك بغية زيادة كمية الزيت امستخلصة من اūقل
 2:وفيما يلي عرض موجز لطرق اإنتاج امستخدمة ي استخراج النفط حسب تسلسل استخدامها     

 1- Ņاستخدام الطاقة الطبيعية للمكمن ي إنتاج ما مكن إنتاجه من النفط، :اإنتاج اأو ńو تعبر يشر غالبا إǿ 
ويتضمن الرفع الصناعي باستخدام امضخات أو استخدام الرفع بالغاز، ويرتبط معامل ااستخاص ي ǿذǽ اūالة 

بالضغط اأوŅ للمكمن وعمقه و لزوجة النفط و تركيبه، وطبيعة الصخور و خصائصها الفيزيائية، وقطر مواسر 
اإنتاج امستخدمة، وقطر امقطع النهائي للبئر، و العديد من العوامل اأخرى، حيث بلغ معامل ااستخاص وسطيا 

 Ņالة حواūا ǽذǿ من ااحتياطي اجيولوجي ي امكمن  %25ي .

                                                           
 .53-51حسن عبد ه، مرجع سابق، ص-  1
، مذكرة ماجستر غر منشورة، جامعة بسكرة، كلية العلوم -" دراسة حالة اجزائر– على ااقتصاديات النفطية 2000/2010أثر تطور أسعار النفط خال الفرة "جامع عبد ه،-  2

 .16-15، ص2011/2012ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، 
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 مضختن BP وتلعب التقنية امستخدمة ي صناعة امضخات دورا ǿاما ي ǿذا اجال، حيث استخدمت شركة     
 Ų 5ا سيضيف %7  ي خليج امكسيك سامتا ي زيادة معدل استخاص اūقل Şوا2007Ņمتطورتن عام

.  سنوات إń عمر ǿذا اūقل
يتضمن اإنتاج الثانوي استخدام تقنيات مثل حقن اماء أو حقن الغاز غر القابل لامتزاج : اإنتاج الثانوي - 2 

للمحافظة على الضغط أو زيادته، كما يتضمن كذلك استخدام تقنيات تقدم طاقة إضافية للمكمن عر بئر آخر 
. اأفقي  مثل اūفر البيي واūفر

 وǿو ما يشار إليه بااستخاص امدعم أو امعزز، ويتضمن تطبيق تقنيات مثل حقن امواد :لثياإنتاج الثا- 3 
الكيميائية، وحقن الغازات وتقنيات أخرى مكنها إنتاج نفط أكر من تلك الŖ أنتجت بالطرق الثانوية وتقسم طرق 

: اإنتاج امدعم إń ثاث أقسام رئيسية 
وǿذا يتضمن حقن مواد مكن أن متزج مع النفط ضمن ظروف امكمن، ومن أمها غاز ثاي :  اإفاضة 3-1 

. أكسيد الكربون، وغاز النيروجن، والغازات اهيدروكربونية 
 وتتضمن ǿذǽ التقنية حقن اماء مضافا إليه بعض امواد الكيميائية مثل űفضات : حقن امواد الكيميائية3-2 

.  التوتر السطحي و البوليمرات و غرǿا 
. وهدف اإفاضة و حقن امواد الكيميائية إţ ńفيض التوتر السطحي و لزوجة النفط      
 مثل حقن البخار ي امكمن، أو اūرق ي اموضع عر حقن اهواء أو اأكسجن و غالبا ما : الطرق اūرارية3-3 

يتم اللجوء إǿ ńذǽ التقنية ي مكامن النفط اللزج و النفط الثقيل، وهدف الطرق اūرارية إţ ńفيض لزوجة النفط 
 .فتزداد سيولته و يسهل استخراجه 

بعد إنتاج النفط تأي اūاجة إń نقله بطريقة اقتصادية حيث أن مناطق اإنتاج تكون بعيدة جدا عن  : النقل-  
: مناطق ااستهاك، وبالتاŅ جب أن يقطع النفط مسافات كبرة برا وŞرا ، ويتضمن نقل النفط أساسا 

 .نقل النفط من آبار استخراجه إń مراكز التجميع حيث يتم أساسا فصل الغاز واماء عن النفط اخام -

 .نقل النفط من مراكز التجميع إń مصاي التكرير احلية -

 .نقل امنتجات النفطية  من مصاي التكرير إń امستهلكن احلين أو تصديرǽ إń اخارج -

 . نقل النفط اخام من مراكز التجميع إń اموانئ لتصديرǽ مباشرة كما ǿو ي صفته اخام -
 1:ويتخذ نقل النفط من مناطق اإنتاج إń اأسواق عدة أشكال ǿي      

. وǿي وسيلة تصلح لنقل امنتجات البرولية من أماكن تصنيعها إń سوق ااستهاكالري النقل  -
 كما ظهرت الشركات ،النقل البحري ويعد من أǿم الطرق لنقل البرول حيث توجد أساطيل ضخمة لنقل البرول- 

. امتخصصة ي بناء ناقات البرول

                                                           
 .442يسرى Űمد أبو العا، مرجع سابق، ص-  1
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حيث م إنشاء  نقل البرول بواسطة اأنابيب وǿي طريقة اقتصادية وسهلة، ونشأت تارźيا مع صناعة البرول،- 
 بي خط أنابيب 1874أ واقتصر ي البداية على امسافات القصرة، وي عام .م. بالوايات1865خط أنابيب عام 

. ي الوايات امتحدة اأمريكيةكلم يربط بن امنطقة البرولية ي الشمال من بنسلفانيا 96.5طوله 
  .النقل بواسطة السكك اūديدية-  

 ويتم من خاها اūصول على امنتجات اأساسية من النفط اخام وتشتمل تلك امنتجات :تكرير البرول- رابعا
، )مثل الكروزين وزيت الغاز وزيت التدفئة(، وامنتجات الوسطى ) مثل الغاز والبنزين(على امنتجات اخفيفة 

، وţتلف )مثل زيت الوقود الذي يستخدم ي Űطات توليد الكهرباء ومراجل السفن واإسفلت(وامنتجات الثقيلة 
 ةنسبة مكونات برميل النفط اخام من منطقة إń أخرى، ومكن تقسيم مراحل التكرير الŖ تتم ي امصاي إń ثاث

 ǿ:1ي
 ا Źدث ها تغيرات ي الركيب الكيميائي للمركبات اهيدروكربونية امتواجدة ي النفط :العمليات الطبيعية-  

اخام، حيث يتم خاها تسخن البرول اخام تدرجيا، فتتبخر أوا اهيدروكربونات اخفيفة، م اأثقل فاأثقل حسب 
. درجة التبخر، حŕ يتم فصلها عن بعضها، ويبقى اإسفلت ي اأسفل ا يتبخر

 وŹدث فيها تغير ي الركيب الكيميائي للمركبات اهيدروكربونية من خال عمليات :العمليات التحويلية-  
 وتتم عملية التكسر ،التكسر والتضخيم والتهذيب، واهدف منها ǿو اūصول على منتجات برولية عالية القيمة

اūراري بإخضاع امقطرات الثقيلة لدرجات حرارة مرتفعة نسبيا لفرة من الوقت تنقسم خاها اجزيئات الكبرة 
 2.جزيئات أصغر، وتتوقف طبيعة امنتج النهائي على شدة عملية التكسر من حيث اūرارة وامدة

 وتساعد على ضبط مواصفات امنتجات البرولية، عن طريق إزالة الشوائب مثل امركبات :عمليات امعاجة-  
الكريتية واازوتية وبقية امعادن، واهدف ǿو جعل امنتجات البرولية موافقة للمواصفات التسويقية من حيث اللون 

  .والرائحة وااستقرار أو لبلوغ امتطلبات البيئية الŖ تفرضها قوانن الدول
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .5حسان خضار، مرجع سابق، ص  - 1
 .08حسن عبد ه، مرجع سابق، ص-  2
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أسواق النفط  :امبحث الثاي
     تستحوذ سوق البرول العامية على قدر كبر من ااǿتمام العامي، وŢظى تطوراها متابعة مستمرة ما يقوم به 

البرول ي Ţريك عجلة ااقتصاد العامي، ويتحدد سعر النفط ي السوق العامية بناء على تاقي قوى عرض النفط 
، غر أنه عند اūديث عن سوق النفط جب التفرقة بن سوق التبادل امادي للنفط، وسوق 1وقوى الطلب عليه

امشتقات امالية امرتبطة وامعتمدة على النفط، وي ǿذا امبحث سنتطرق إń سوق النفط امادي وسوق امشتقات 
: امرتبطة بالنفط، باإضافة إń أǿم العمليات امالية الŖ تتم داخل سوق امشتقات امرتبطة بالنفط

سوق امبادات امادية  :امطلب اأول
. ومكن التمييز ي سوق امبادات امادية للنفط، بن السوق الفوري وأسواق العقود اآجلة      

 السوق الفوري : الفرع اأول
     السوق الفوري للنفط ǿو الذي تتم فيه عمليات بيع أو شراء شحنات النفط بسعر Źدد وقت ااتفاق، مع 

. التسليم الفوري ودون أي التزام مستقبلي
التطورات النفطية وصار دورǽ  ، غر أن أميته تزايدت مع1970     وقد ظل دور السوق الفوري ǿامشيا حŕ سنة 
 2.امادية للنفط اخام رئيسيا ي Ţديد أسعار النفط وي űتلف امعامات

 من حجم مبيعات النفط، إا أن السوق الفورية تعتر %50     فعلى الرغم من كون السوق الفورية تشكل أقل من 
. أساسا لتحديد السعر للنفط امنتج من منظمة أوبك ومن خارج منظمة أوبك

، ) من جانب البائع(وامتعاملون الرئيسيون ي ǿذǽ السوق ǿم űتلف الشركات العامة واخاصة امنتجة للنفط      
   3.من كا اجانبنين وامشرون للنفط، باإضافة إń امفاوض

وǿناك ترابط بن السوق الفورية والسوق اآجلة، ففي حالة حدوث فائض ي سوق النفط نتيجة زيادة امعروض      
النفطي على حجم الطلب فإن اأسعار ي السوق تشهد اخفاضا ويتجه امتعاملون إń شراء النفط ي السوق الفورية، 

وبالتاŅ يزيد حجم التعامل فيه مقارنة Şجم التعامل ي السوق اآجلة، والعكس ي حالة زيادة الطلب على النفط 
على حجم امعروض، حيث يؤدي إń ارتفاع اأسعار ي السوق الفورية، قياسا إń اأسعار ي السوق اآجلة، 

. وبالتاŅ يتجه امتعاملون إń التعاقد على شحنات النفط ي السوق اآجلة ويقل التعامل ي السوق الفورية
 
 

                                                           
1  - ،ϡرير اأمين العاϘبترول، تϠ185، ص2010منظمة اأقطار العربية المصدرة ل. 

2- Nicolas Carnot et Catrine Hagage, le Marche Pétrolière, Française/Economie Prévision, N°166,2004: 

<http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ECOP_166_0127>,   17/09/2013, P129. 

   
 

-3 Elitza Melva and Nicolaus Segfried, Oil Market Network Effects and the Choice of Currency for Oil Invoicing, 

Occasional Paper Series, N°77, December2007, European Central Bank:  : 
<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp77.pdf>,  28/09/2013),  P13. 
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السوق اآجلة للنفط : الفرع الثاي
، وي ǿذا السوق يتم ااتفاق بن البائعن وامشرين على شراء وبيع forword يسمى اآجل     سوق النفط 

 ويتم توقيع العقد بينهما على أن يتم Ţديد ميع الشروط الŖ جب أن Ţرم من الطرفن،  كميات من النفط،
 ثاثة أو ستة أشهر على سبيل  (والنفط امتعاقد عليه ي السوق اآجلة ينتج ويسوق ويسلم للمشري ي امستقبل

. ، ويتم ذلك بسعر متفق عليه مسبقا بغض النظر عن اأسعار السائدة وقت التسليم )امثال
     ويسمح السوق اآجل للبائعن بضمان استمرار بيع إنتاجهم من النفط مدة زمنية معينة، كما يضمن للمشرين 

.  لضمان استمرار نشاطهم اإنتاجي مثا استمرار اإمدادات من النفط بسعر Űدد سلفا 
، 1970وقد ظلت السوق امادية اآجلة للنفط تشكل أغلبية امعامات ي عملية شراء وبيع النفط حŕ سنة      

. أي قبل التطورات اūاصلة ي السوق الفورية وسوق امستقبليات
 ويتميز السوق امادي اآجل للنفط بعدم امرونة ارتباطه بعقد ااتفاق بن الطرفن ووجوب احرام شروطه، إذ ا     

 1.مكن لطرف أن ينسحب إا مع وجود طرف ثالث Źل Űله ي االتزام
سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط : امطلب الثاي

     ǿناك ůموعة كبرة من امشتقات امتوفرة وامرتكزة على النفط، والŖ كان اهدف منها ǿو توفر إمكانيات 
العقود اآجلة، العقود امستقبلية، اخيارات وامبادات، : التحوط ضد تقلبات اأسعار ي امستقبل، وتظم كل من

 .وǿذǽ اأسواق قد تتداخل مع بعضها البعض، وسنحاول ي ǿذا امطلب التطرق إń كل منها باختصار
 سوق البرول اماŅ ويقصد به السوق الذي يتم فيه : سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفطتعريف:الفرع اأول

، ويتعلق اأمر بالعقود 1980، وقد بدأ التعامل ي ǿذǽ اأسواق مع بداية سنة اأوراق امالية امرتبطة بالنفطتبادل 
 (طويلة اأجل، الŖ يتم التفاوض بشأها ي űتلف البورصات العامية اخاصة بامواد اأولية كبورصة نيويورك

nymex (،وبورصة لندن  ) ipe ( ، وبورصة سنغافورةsimex) (.2 
و يتم ي سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط مبادلة الوعود بالبيع والشراء، şاف اأسواق امادية طويلة      

. اأجل
      ǽذǿوي سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط، يقوم امتعاملون بشراء أو بيع أوراق مالية أو ما يسمى بالعقود، و

أي أنه 3.اأوراق مثل كميات من النفط أو امنتجات النفطية وتتم امعامات وفقا لشروط العقد ووفقا أسعار Űددة
ي ǿذǽ اأسواق تتم مبادلة الوعود بالبيع أو الشراء وفقا لشروط العقد ووفقا أسعار يتم Ţديدǿا، وا يتم مبادلة 

. امنتجات النفطية امادية
. وسوق العقود اآجلة ليست بديا عن اأسواق امادية للنفط لكنها تسمح بالتحوط ضد تقلبات اأسعار وامضاربة

                                                           

- Nicolas Carnot et Catrine Hagage, le Marche Petroliere, Op. Cit, P129.1  
-2   Haoua Kahina, Impact des Fluctuations du Prix du Pétrole sur Les indicateurs Economiques en Algérie, Mémoire 

de Magistère, Université Tizi-Ouzou, 28/06/2012, P22.                
Nicolas Carnot et Catrine Hagage, le Marche Pétrolière, Op.Cit, P129.3   
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 مرة حجم أسواق النفط 20 إń 15     وšب اإشارة إń أن حجم العقود امالية اآجلة ي سوق النفط يفوق من 
 1.امادية، أي حجم اإنتاج اūقيقي للنفط، وǿو ما يفسر بكثرة امعامات وكثرة الوسطاء

:   وتضمن العقود اآجلة للمتعاملن ي سوق النفط مزايا عديدة أمها
 .اūماية ضد امخاطر امتعلقة بتقلبات اأسعار -

 .أسواق العقود اآجلة تعمل على توفر امعلومات مستوى عال من اجودة -

يسمح بالتسير اجيد للمخزونات بناء على الفروقات اماحظة بن اأسعار الفورية واآجلة، فمثا إذا  -
 .كانت اأسعار اآجلة أكر من الفورية فإن ذلك يتطلب زيادة امخزونات من النفط ببيع عقود آجلة

 .تنظيم عملية تبادل امنتجات النفطية -

  .توفر امعلومات الكافية للمستثمرين ي ǿذǽ السوق والتقليل من تضارب امعلومات -

أنواع امشتقات امالية امرتبطة بالنفط : الفرع الثاي
تتعدد امشتقات امالية امرتبطة بالنفط، فهناك اخيارات وامبادات والعقود امستقبلية والعقود اآجلة، وفيما يأي      

 :سنتطرق إń كل منها بشيء من الدقة وااختصار
   options:اخيارات- أوا

 عندما قررت بورصة شيغاغو 1973     اخيارات أو عقود حقوق اخيار، أصبحت تؤدي دورا Ųيزا وǿاما منذ عام 
إنشاء جهاز أو قسم خاص بالتعامل باخيارات، وتقوم فكرة التعامل ي حقوق اخيار على إجراء توقعات لتقلبات 

اأسعار وتقدير الفرصة واخطر فيها، حيث يستطيع امتعامل ااستفادة من صحة توقعاته باخفاض أو ارتفاع اأسعار 
 2.وذلك بشراء حق خيار يعطي لصاحبه اūق حسب توقع اšاǽ اأسعار

 ūامله، أي امشري ي أن يشري أو يبيع أصا من اأصول مثل ) وليس اإلزام(واخيار ǿو عقد يعطي اūق      
اأسهم، السندات، العمات أوالسلع، بسعر Űدد اآن، على أن يكون اأصل امعي وتسديد مبلغه ي تاريخ قادم 
Źدد بااتفاق بن طري العقد مقابل عمولة غر قابلة لاسرداد، ويكون الطرف الثاي أي بائع اخيار ملزما بتسليم 

 3.أو استام اأصل إذا ما طلب امشري تنفيذ العقد ي التاريخ امتفق عليه
     ńوتصنف اخيارات وفقا معيار توقيت التنفيذ إ :
 وǿي عقود يسمح فيها مشري العقد بأن مارس حقه ي :   American optionةاأمريكيعقود اخيار - أ

 .ااختيار، وذلك بالتنفيذ ي أي وقت خال فرة سريان العقد
 ǿي عقود يكون فيها مشري العقد اūق ي اختيار تنفيذ :  European optionsعقود اخيار اأوربية - ب

 4.العقد فقط ي تاريخ انتهاء صاحية العقد، وليس خال مدة سريان العقد
                                                           

1   - Yves Simon, Les Marché à Terme de Produis Pétrolières, L'actualité économique, N°03, 1984,Erudit, P129.  
 .241، ص1، ط2010متولي عبد الϘادر، اأسواϕ المالية النϘدية في عالϡ متغير، دار الفكر، اأردن، عمان،  - 2

3- Nicole El Karoui, Couverture des Risques dans les Marchés Financières, Ecole Polytechnique, CMAP,  91128 

Palaiseau Cedex, Année 2003/2004, P14.  
 .245متوŅ عبد القادر، مرجع سابق، ص-  4
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:   Swapsعقود امبادات - ثانيا
     امبادات عبارة عن عقود بن طرفن، لتبادل تدفق نقدي، مقابل تدفق نقدي آخر، ويتم Ţديد ميعاد تسليم 

اطر، وا ţضع ǿذǽ امبادات لشروط مطية خالتدفق وطريقة اūساب، ويتم استخدام امبادات للتحوط ضد ام
 1. فقط ملي كل طرف شروطه، ولذا يتم تداوها ي اأسواق غر النمطية فقط،Űددة

     وي امبادات ليس ǿناك تسليمات حقيقية مادية، بل مبادلة للتدفقات امالية وذلك لتسوية الصفقات بدفع 
. الفروقات السعرية وšنب التسليم امادي للنفط

 ي اجتماعهم ببرسبورغ على ضرورة إصاح G8 م ااتفاق بن دول ůموعة الثماي 2009     يذكر أنه ي عام 
، إذ جب أن جري التداول ي إطار منظم من خال إخضاعها للصرامة والشفافية 2012أسواق امبادات قبل سنة 

 2.الازمتن
 العقد اآجل عقد يلتزم مقتضاǽ طرفان أحدما بائع واآخر مشري لبيع أو شراء أداة مالية أو :العقود اآجلة- ثالثا

سلعة أو عملة أجنبية ي تاريخ Űدد مستقبا بسعر متفق عليه، فهي بذلك عقود ذات طرفن Źتمل حصول أي 
 3.منهما على مكاسب أو خسائر نتيجة التغرات ي امركز امرتبط بالعقود

: وتتميز العقود اآجلة باخصائص التالية     
وǿذا يعي أن كا من البائع وامشري يتفاوضان على شروط العقد، لذلك فهما متلكان حرية  :امرونة -

 .التصرف وابتداع أي شروط يروها أي سلعة

متع بالسيولة مقارنة بامشتقات اأخرى، فإذا رغب البائع أو امشري ي اخروج من ااتفاق اآجل فإنه تا  -
 .Źتاج إń شخص Źل Űله ي االتزام ويقبل ببيع العقد له

يتحدد الربح أو اخسارة من العقد اآجل مباشرة من خال العاقة بن سعر السوق الفعلي لأصل Űل  -
 .التعاقد وسعر التنفيذ الذي م تضمينه ي العقد من خال ااتفاق بن الطرفن

تتحقق قيمة العقد اآجل فقط ي تاريخ انتهاء صاحية العقد وا توجد مدفوعات عند بداية العقد،  -
4.وكذلك ا توجد أي نقود يتم Ţويلها من طرف إń آخر قبل تاريخ انتهاء صاحية العقد

 

وǿي عقود تتيح أحد أطراف العقد شراء أو بيع أصل معن من طرف آخر بسعر Űدد : العقود امستقبلية- رابعا
متفق عليه مسبقا يسمى بالسعر امستقبلي، على أن يتم التسليم أو التنفيذ ي تاريخ احق ǿو تاريخ استحقاق 

ويعد التغلب على عدم التأكد أو ţفيض امخاطر من أǿم اأسباب الŖ تدفع باأفراد إŢ ńرير مثل ǿذǽ ، العقد
. العقود

                                                           
1 - Nicole El Karoui, Couverture des Risques dans les Marchés Financières, Op. Cit, P183. 
2 - Gary Genslen, La Réforme du Marché International des Swaps, Revue de la Stabilité Financière, N°17, Avril 

2013, Banque de France, P70. 

-3 Nicole El Karoui, Couverture des Risques dans les Marchés Financières, Op. Cit, P12. 
 .339، جامعة ورقلة، صů ،07 ،2009/2010لة الباحث، العدد"إسراتيجية إدارة امخاطر ي امعامات امالية"بلعزوز بن علي، -  4
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     وźتلف عن العقد اآجل بأنه متاح للتداول ي البورصة، وǿو عقد ملزم لكا الطرفن وعادة ما يضمنه بيت 
التسوية أو امقاصة، فعادة ما يلتزم كل من طري التعاقد بإيداع نسبة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتعامل معه 
وذلك إما ي صورة نقدية أو ي صورة أوراق مالية بغية ماية كل طرف من امشاكل الŖ قد ترتب على عدم مقدرة 

 1.الطرف اآخر بالوفاء بالتزاماته šاǿه
     ويستخلص Ųا سبق أنه بالنسبة للعقود امستقبلية ا يتم تداول اأصل Űل التعاقد، بل بعقود يتم ااتفاق على 

السعر ي امستقبل، : Ųددǿا وأسعارǿا وكمياها مسبقا، كما يتضح أن العقود امستقبلية تقوم على عدة أركان وǿي
 .وتاريخ التسوية أو التسليم، باإضافة إń اأصل Űل التعاقد، وبائع العقد ومشريه

  الŖ تتم ي سوق النفط اآجلة اماليةالعملياتأǿم : امطلب الثالث
     يهدف امستثمر ي السوق بالدرجة اأوń إŢ ńقيق أقصى ربح Ųكن، وبالتاŅ فإنه يعمد إń القيام مختلف 

العمليات الŖ تضمن له ماية مركزǽ اماŅ، من خال التقليل من امخاطرة وǿو ما يسمى بالتحوط، أو القيام بعملية 
 .امضاربة لضمان أكر ربح Ųكن 

التحوط ǿو العملية الŖ يبحث من خاها أحد امستثمرين عن ماية مركزǽ ي السوق : التحوط- الفرع اأول 
، وبالتاŅ يعمل على )العقود، اخيارات، امبادات( باستخدام مركز مضاد بواسطة اأدوات امالية امعروفة بامشتقات

. 2تقليل امخاطرة وŢويلها من خال العقود امستقبلية إń مشاركن آخرين ي السوق
فامستثمر الذي متلك كمية من النفط وźشى من اخفاض سعرǿا، فإنه سوف يأخذ ي ااعتبار التحوط ضد      

اخفاض سعرǿا من خال ااحتفاظ مركز معاكس ي بورصة العقود امستقبلية، بأن يتعاقد على ǿذǽ الكمية ي 
 دوار وأنه تعاقد على بيع ǿذǽ الكمية ي بورصة العقود بذات 100بورصة العقود، ولو افرضنا أن سعرǿا اليوم ǿو 

 دوار فإن اخسارة الŖ مي ها نتيجة اخفاض سعر الكمية من النفط 80 دوا، فإذا اخفض السعر إń 100السعر
الŞ Ŗوزته، سوف يعوضها الربح الذي سيجنيه من خال العقد امستقبلي وبذات الفرق بن السعرين، حيث سيكون 

.  دوار100 دوار وبيعه ي بورصة العقود وفقا للعقد بسعر 80بوسعه شراء ǿذǽ الكمية من السوق اūاضر بسعر 
وبالتاŅ فالتحوط مكن امتعامل ي السوق اماŅ من إزالة اآثار السلبية الŖ تصاحب التطورات غر امائمة ي      

. أسعار النفط، أو اūد منها إń أدŇ درجة Ųكنة
 امضاربة ي اأسواق امالية ǿي عملية شراء سلعة معينة بغرض بيعها، أو تنفيذ عقود űتلفة :امضاربة-  الفرع الثاي

. هدف Ţقيق الربح
فامضارب ي سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط يهدف إŢ ńقيق أرباح مستفيدا من الفرق بن أسعار الشراء      

، كأن يقوم بتوقيع عقد شراء كمية من النفط مدة شهرين، بالتوازي مع )النفط(والبيع دون تبادل امنتجات امادية 

                                                           
 .26، ص2010، 10، مقال مجلة العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، العدد-"دراسة حالة السوق الكويتية- اهندسة امالية والتحوط من امخاطر"Űفوظ جبار، مرمت عديلة،-  1
  Haoua Kahina, Impact des Fluctuations du Prix du Pétrole sur Les indicateurs Economiques en Algérie, op. cit, p22  
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توقيع عقد بيع لنفس الكمية من النفط مدة ستة أشهر على اعتبار أن أسعار العقود مدة ستة أشهر أكر، مستفيدا 
 1.من الفرق بن سعر الشراء والبيع

 أن )العقود امستقبلية (     ومكن للمضاربة أن توجد ي أي سوق إا أها تركز غالبا ي أسواق امشتقات
امشتقات منح امضارب قوة إضافية تسمح له بتحقيق أرباح كبرة من تقلبات صغرة ي اأسعار خال فرات قصرة 

. نسبيا
ويؤثر امضاربون ي أسواق النفط على أسعار البرول اخام ومنتجاته بشكل واضح حŕ بات تأثر امضاربة ا      

يقل تأثرا عن أي عوامل اقتصادية أو سياسية أو أمنية ي مناطق إنتاج النفط واستهاكه، خصوصا أن كميات 
. ضخمة من النفط تباع بواسطة ǿؤاء امضاربن أو وكائهم امنتشرين ي űتلف دول العام

وعلى الرغم من أنه ا أحد يعرف بالضبط حصة امضاربة ي أسواق النفط، إا أن اخراء يرون أنه ي عام      
2008 Ņبسبب تغذية التكهنات اخاصة %30 عند ارتفاع اأسعار، كانت حصة امضاربة ي ارتفاع اأسعار حوا ،

 2 .بزيادة الطلب على النفط Ųا أدى إń توترات ي اأسواق نتج عنها تذبذبات ي أسعار النفط
 3.     وتطرح مشكلة  تذبذبات أسعار النفط ضرورة تنظيم اأسواق امالية

     وبالتاŅ فإنه لتنظيم اأسواق امالية يتطلب العمل على تقليل حصة امضاربة ي السوق، وǿو ما يضمن اūد من 
التذبذب امستمر ي أسعار النفط، والذي أصبح مة غالبة تازم اأسواق، وتؤثر بشكل مباشر سلبا على اقتصاديات 

الدول الŖ تعتمد مداخيلها على النفط بشكل أساسي من خال إضفاء حالة الرقب الدائم اšاǿات اأسعار ي 
 . السوق

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1- Nicolas Carnot et Catrine Hagage, le Marche Pétrolière, Op. Cit, P1.                        
 

2 - Tomas Porcher, Le Marché du Pétrole Incertain: Fondamentaux ou Spéculation,09/05/2012, Atlantico: 

<http://www.esgms-edu.com/published/docs/1757.pdf> :(17/10/2013). 

3-
 
Jelien Chevallier, Spéculation et Marché Dérivés du Pétrole Elément D'analyse Economique et Statistique, 

22/02/2010, Paris Dauphine: <http://halshs.archives-

ouvertes.fr/docs/00/45/89/16/PDF/chevallierspeculationderives220210.pdf>:(25/10/2013), P28.  
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 أǿم العوامل امؤثرة ي حديد أسعار النفط: امبحث الثالث
  لقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا غر مسبوق منذ مطلع العقد اūاŅ،  وقد توفرت خال ǿذǽ الفرة الزمنية    

 ńقاعدة عريضة من وجهات النظر واآراء امتضاربة حول اأسباب الكامنة وراء اارتفاع ي اأسعار الذي أدى ها إ
 .بلوغ مستويات قياسية م تكن متوقعة منذ سنوات قليلة

     وقد دفع ǿذا الوضع بالبعض إń امغااة ي استقراء التوقعات العالية لأسعار مستقبا، عندما šاوزت اأسعار 
، وواصلت صعودǿا حيث ذǿب البعض وفيما يشبه اإماع إń 2008 دوار للرميل خال بداية العام 100حاجز 

 2008 دوار ي اأجل القريب، غر أنه وŞلول النصف الثاي من سنة 200أن أسعار النفط قد ţرق حاجز 
تبخرت كل تلك التوقعات عندما برزت اأزمة امالية العامية، حيث تراجعت اأسعار ي اŴدار حاد أفقدǿا كل 

امكاسب الŖ حققتها على مدى يفوق الست سنوات ونصف من اارتفاع امتواصل، وǿو ما يؤكد التذبذب امستمر 
 1.ي أسعار النفط

     وسنحاول ي ǿذا امبحث استعراض أǿم العوامل امؤثرة ي حركة أسعار النفط صعودا وǿبوطا، ووفقا لذلك 
 :ينقسم ǿذا امبحث إń أربعة مطالب ǿي

 .الطلب على النفط:          امطلب اأول
 .العرض من النفط:         امطلب الثاي

 .امخزون من النفط:         امطلب الثالث
 .امضاربة وتغرات سعر صرف الدوار:         امطلب الرابع

 الطلب على النفط: امطلب اأول
     الطلب ǿو الرغبة اأكيدة ي الشراء الŖ تدعمها وتعززǿا قوة شرائية للحصول على كمية معينة من سلعة ما عند 

 .سعر Űدد وخال فرة زمنية معينة
     ويوضح قانون الطلب العاقة العكسية بن سعر سلعة ما، والكمية امطلوبة منها، فكلما ارتفع سعر السلعة قلت 

 .الكمية امطلوبة منها، وكلما اخفض سعرǿا زادت قدرة امستهلكن على طلب كميات أكثر منها
     ويتأثر الطلب على سلعة ما بعوامل عديدة، من شأها أن تقلل من الكمية امطلوبة، وتتمثل أǿم ǿذǽ العوامل ي 

 امكملة (عدد امستهلكن وأذواقهم ودخوهم وتوقعاهم امستقبلية، باإضافة إń أسعار السلع امرتبطة هذǽ السلعة 
 . الŖ تؤثر على إنتاج السلعة كما ونوعاة، وعوامل أخرى كالطرق التكنولوجي)والبديلة و امستقلة

     وبطبيعة اūال فإن بعضا من ǿذǽ العوامل وامتغرات قد يستمر تأثرǿا ي امستقبل بنفس النمط الذي كانت 
 2.عليه ي اماضي، كما أن البعض اآخر قد يتأثر بأحداث مستقبلية متوقعة أو غر متوقعة

                                                           
، منظمة اأقطار العربية امصدرة للبرول، 2010، شتاءů ،132لة النفط والتعاون العري، العدد"التطورات ي أسعار النفط العامية وانعكاساها على اأسعار العامية"الطاǿر زيتوي، -  1

 .09ص
 .61-51، ص2003إبراǿيم سليمان قطف، على Űمد خليل، مبادئ ااقتصاد اجزئي، دار اūامد، عمان، اأردن، -  2
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النمو ااقتصادي العامي، والنمو السكاي، :      أما الطلب على النفط فإنه يتحدد مجموعة من العوامل أمها
وسياسات الدول امستهلكة للطاقة، وعوامل امناخ، باإضافة إń عوامل أخرى تؤدي ي ůموعها إń التأثر على 

 : حجم الطلب العامي على النفط، وǿو ماسنتطرق إليه فيما يأي
 العوامل الرئيسية امؤثرة ي الطلب على النفط: الفرع اأول

 :النمو ااقتصادي العامي- أوا
يعد النمو ااقتصادي العامي أǿم امتغرات ااقتصادية الŖ مارس تأثرا على الطلب العامي على النفط، ومن م      

على أسعار البرول، والعاقة بينهما ǿي عاقة طردية، فزيادة النمو ااقتصادي تصاحبه زيادة ي ااستهاك النفطي، 
خاصة ي ظل التطور التكنولوجي اهائل الذي يعتمد بنسبة كبرة على النفط مقارنة مصادر الطاقة اأخرى، كما أن 

 .تراجع النمو ااقتصادي العامي يؤدي إń تراجع الطلب على النفط الناتج عن تراجع ااستهاك العامي من النفط
     ومن جهة أخرى فإن العاقة بينهما عاقة تبادلية حيث أن تراجع الطلب على النفط الناتج عن ارتفاع اأسعار 

 .يؤدي إń تراجع النمو ااقتصادي
               

 2006/2010النمو ااقتصادي العامي والطلب على النفط:  )1.1(            الشكل رقم

 
 .  88، ص2010 منظمة اأقطار العربية امصدرة للبرول، تقرير اأمن العام: امصدر    

     ويتضح من امنحŘ العاقة الطردية بن النمو ااقتصادي والطلب العامي على النفط، إذ أن انتعاش أداء 
  )2009 بامائة خال عام 0.5 بعد الراجع معدل  (2010 ي امائة خال عام 5ااقتصاد العامي وموǽ معدل 

 .2010 ي امائة عام 2صاحبه ارتفاع ي معدل النمو ي الطلب على النفط Şدود 
     وجب اإشارة إń أن التوقعات اخاصة بأسعار النفط مارس تأثرا سلبيا على أسعار النفط ي كثر من اūاات، 

 1.  غر مبنية على أسس سليمةتخاصة إذا كانت تلك التوقعا

                                                           
 .09، ص2011، خريف139الطاǿر الزيتوي، اآفاق امستقبلية للطلب العامي للنفط ودور الدول اأعضاء ي مواجهته، ůلة النفط والتعاون العري، العدد- 1
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     ففي كثر من اūاات تتجه التوقعات إń تراجع الطلب العامي على النفط، بسبب امخاوف من تباطؤ النمو 
العامي، و تؤدي إń تراجع أسعار النفط، وǿو ما يؤثر سلبا على اأسعار، ويكون تراجعا غر مرر بسبب عدم دقة 

امعلومات والبيانات الŖ تبŘ عليها تلك التحليات، وبالتاŅ فإن حركة أسعار النفط تتأثر ي بعض اūاات بتضارب 
 .وعدم دقة امعلومات

 :النمو السكاي -ثانيا  
     يعتر عدد السكان من العوامل الرئيسية الŖ تؤثر ي الطلب على الطاقة بصورة مباشرة أو غر مباشرة، حيث 

يتمثل التأثر امباشر ي عدد السكان إń ارتفاع الطلب على الطاقة باستعمااها امختلفة مثل النقل والتريد و التدفئة 
و اإنارة، بينما يتمثل التأثر غر امباشر للزيادة ي السكان ي زيادة الطلب على السلع و اخدمات الŖ يتطلب 

 1 .إنتاجها استخدام مصادر űتلفة من الطاقة
     و قد شهدت الديناميكية السكانية ي العام، زيادة غر مسبوقة ي عدد السكان خال اخمسن سنة اماضية، 

 :وǿو ما كان له عظيم اأثر على زيادة الطلب العامي على النفط كما يوضحه اجدول اآي
 .تطور الطلب على النفط مقارنة بازدياد عدد السكان ي العام: (2.1)رقم اجدول 

 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 
عدد السكان ي 

 مليار (العام
 )نسمة

 أكر من 6.97 6.9 6.51 6.12 5.73 5.31
7 

الطلب العامي 
على النفط 

 اليوم/برميل.مليون
66.4 69.6 75.9 83.7 86.3 88.7 88.92 

 .قاعدة بيانات إدارة الشؤون ااقتصادية و ااجتماعية، اأمم امتحدة     - :امصدر   
 .2000/2010/2012تقارير اأمن العام السنوية، منظمة أوبك، أعداد űتلفة                - 

 
     و من اجدول يبدو الرابط جليا بن الزيادة ي عدد سكان العام و تزايد الطلب العامي على النفط خال الفرة 

، ليقفز 2005ن سنة .م6.51 إń 1990ن سنة . م5.31، فقد ارتفع عدد سكان العام من 1990-2012
 ńلول العام . م7إŞ الزيادة ي عدد سكان العام قابلها ارتفاع حجم الطلب العامي على النفط إذ 2012ن ǽذǿ ،

، ليصل حجم الطلب العامي على النفط 2005ي سنة /ب. م83.7 إń 1990ي سنة /ب. م66.4ارتفع من 
ي، وǿو ما يعكس العاقة امباشرة والطردية بن زيادة عدد السكان وارتفاع /ب.م88.92 إŞ2012 ńلول عام 

 .  حجم الطلب العامي على النفط
                                                           

 .34نفس امرجع السابق، ص- 1



              سوϕ النϔط وتكون السعر                                    :الϔصل اأول

 

21 

 

 :سياسات الدول امستهلكة  -ثالثا
 Ŗلقد برز مفهوم سياسة الطاقة ي سبعينات القرن اماضي، وكرد فعل الدول الصناعية للتطورات الدولية اهائلة ال     
ألقت بظاها على أسواق الطاقة، وركزت على ما بات يعرف بقضية أمن الطاقة، و تراجع ااǿتمام بسياسة الطاقة 

ي الدول الصناعية خال عقد الثمانينات الذي اتسم بوفرة ي اإمدادات، واخفاض أسعار النفط، وااعتماد بدرجة 
 .أكر على عوامل السوق 

 Ŗتمام مرة أخرى بسياسة الطاقة منذ عقد التسعينات من القرن اماضي نتيجة للتطورات اهائلة الǿم عاد اا     
شهدها أسواق الطاقة العامية، وبروز قضايا تغر امناخ، وقد مثلت اأǿداف امعلنة لسياسة الطاقة ي الدول 

امستهلكة للنفط بشكل عام والدول الصناعية بشكل خاص ي القرن الواحد و العشرين ي كيفية Ţقيق موازنة بن 
 .أمن الطاقة و احافظة على البيئة و تأمن تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة 

 :الضرائب امفروضة على النفط- أ
     لقد كان من أǿم اأدوات الŖ جأت إليها الدول امستهلكة الرئيسية لكبح ماح الطلب العامي على النفط، 
خاصة بعد تواŅ أزمات النفط، ǿو فرض ضرائب مرتفعة على استهاك النفط، لتحقيق فوائض مالية عالية على 

حجم وارداها من النفط من جهة، وكبح ماح طلبها احلي على النفط من جهة أخرى، حيث šاوز متوسط قيمة 
الضريبة امفروضة على برميل النفط ي ůموعة الدول الصناعية الكرى متوسط سعر برمل النفط اخام الذي استوردته 

، وقد قفزت الضرائب 2010-1990 على امتداد الفرة (CIF)دول ǿذǽ اجموعة شاما للتأمن و الشحن 
 ŅواŞ49.3 2010 دوار للرميل الواحد خال عام 18.1 دوار للرميل ي حن م تتعد الزيادة ي اأسعار ،

 .  1بعد الراجع الذي شهدǽ العام نتيجة لتداعيات اأزمة امالية العامية على أسواق النفط
 : تشجيع مصادر الطاقة البديلة-  ب

     احتل موضوع تنويع مصادر الطاقة اأولية ي سياسة الطاقة ي الدول الصناعية منذ عقود، واعترته بعض الدول 
مطلب ضروري لتحقيق أمن امتداداها بالطاقة و أمنها القومي أيضا، وبالتاŅ فهو مبي على اعتبارات اقتصادية و 
سياسية ي آن واحد، وقد šسد ذلك بوضوح ي توجهات الدول الصناعية ي تشجيع و استخدام بدائل للنفط 

 .كالفحم والطاقة النووية و الغاز الطبيعي و الطاقات امتجددة 
 (OCED)     وتشر الدراسات إń أن استهاك الوحدة الواحدة من إماŅ الناتج احلي ي بلدان اأوسيد 

 مكنت ǿذǽ البلدان من رفع كفاءة 1983-1973 سنويا هاية الستينات، وخال الفرة)%3- 1(ينخفض بنحو
ي عام % 5.5 إń 1973ي عام % 24.7 كما اخفضت حصة النفط من )%17 (استخدام الطاقة معدل

 2. من إماŅ مصادر الطاقة امستخدمة ي توليد الكهرباء ي العام 2008

                                                           
 .35الطاǿر الزيتوي، مرجع سابق، ص- 1
 .2007، 4توفيق عباس عون، أسعار النفط ي السوق الدولية أبعادǿا ومضامينها ااقتصادية، ůلة جامعة كرباء، العدد- 2
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 يعتر عامل امناخ عاما ثانويا لكون تأثرǽ على الطلب البروŅ قليل نسبيا وينجم ǿذا التأثر عن :امناخ - رابعا
مقدار تغر درجة اūرارة على مدار السنة، حيث يرتفع استهاك الطاقة ي الباد الŖ يزداد فيها الرد ي الشتاء عن 

الباد معتدلة امناخ و ي حالة الكوارث الطبيعة كإعصار كاترين الذي ضرب الوايات امتحدة اأمريكية سنة 
، حيث كان له تأثر كبر على الطلب العامي من البرول، وŲا ا شك فيه أن امناخ يتغر باستمرار حيث 2005

يشر العلماء و الباحثن على أن ااحتباس اūراري الناتج عن النمو الدمغراي و النمو ااقتصادي منذ الثورة الصناعية 
 1.له دور كبر ي التغر امناخي، وǿو ما يؤثر باستمرار على الطلب العامي للنفط

 آفاق الطلب العامي على النفط :الفرع الثاي
     تشر توقعات منظمة أوبك إń أنه سوف ينعكس تعاي النمو ااقتصادي العامي على الطلب  العامي على 

ي خال / مليون ب6.5، حيث يؤدي إń ارتفاع إماŅ الطلب العامي على النفط مقدار 2015النفط حŕ عام 
، وسوف يسجل 2015ي عام / مليون ب91ي إń حواŅ / مليون ب84.5 لرتفع من 2009/2015الفرة 

 .2015-2012 خال الفرة %1.24إماŅ الطلب العامي على النفط معدل سنوي متوسطه 
 من الدول النامية، 2015-2010     ويتوقع أن تأي معظم الزيادة ي الطلب العامي على النفط خال الفرة 

 ŅواŞ اجموعة ǽذǿ الزيادة ي الطلب العامي %98ي أي ما يوازي /ب. مليون5.4حيث سرتفع طلب Ņمن إما 
 .على النفط

ي خال /ب. مليون20     كما تشر توقعات منظمة أوبك إń ارتفاع إماŅ الطلب العامي على النفط مقدار 
، 2030ي عام /ب. مليون105.55 إń حواŅ 2010ي عام /ب. مليون85.5 من 2030-2010الفرة 

 2.  بسبب تسارع وترة النمو العامي وازدياد عدد السكان ي العام%23.4أي بنسبة 
     وبالتاŅ فإن النمو ااقتصادي العامي، وازدياد عدد السكان، باإضافة إń سياسات الدول امستهلكة للبرول، 

 ńتؤدي ارتفاع حجم الطلب العامي على النفط  قياسا ا Ŗددات الطلب العامي على النفط، والŰ مǿتعتر من أ
 .التوقعات امستقبلية 

 العرض من النفط: امطلب الثاي
     يعتر امعروض من النفط من أǿم العوامل احددة لأسعار، وǿو ما سنتناوله ي ǿذا امطلب من خال تقسيمه 

 .أǿم العوامل امؤثرة ي العرض النفطي، آفاق العرض النفطي: إń فرعن وما
 
 
 

                                                           
، مذكرة ماجستر، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم -1970/2008دراسة Ţليلية قياسية-عبادة عبد الرؤوف، Űددات سعر نفط منظمة أوبك وآثارǿا على النمو ااقتصادي ي اجزائر- 1

 .2011التسير، جامعة ورقلة، 
، منظمة اأقطار العربية امصدرة 2011، خريف139الطاǿر الزيتوي، اآفاق امستقبلية للطلب العامي على النفط ودور الدول اأعضاء ي مواجهته، ůلة النفط والتعاون العري، العدد- 2

 .48-45للبرول، ص



              سوϕ النϔط وتكون السعر                                    :الϔصل اأول

 

23 

 

 أǿم العوامل امؤثرة على العرض النفطي: الفرع اأول
     إن ارتفاع مستوى امعروض من النفط ي اأسواق العامية يعتر عاما مؤثرا ي تراجع اأسعار والعكس صحيح، 

 ǽذǿ مǿا وأǿويتحدد حجم امعروض العامي من النفط مجموعة من العوامل، تتباين من حيث قوها ودرجة تأثر
 :العوامل ǿي

 يأي الطلب على النفط ي مقدمة العوامل الź Ŗضع ها العرض النفطي ويتأثر ها :حجم الطلب على النفط- أوا
بشكل مباشر، إذ يعتر العرض استجابة ما يطلبه امستهلكون عند اأسعار السائدة ي السوق، فارتفاع الطلب على 

النفط يدفع باšاǽ زيادة امعروض العامي من النفط للحفاظ على توازن السوق النفطية واستقرار اأسعار، كما أن 
تراجع الطلب العامي على النفط  يدفع الدول امصدرة للنفط إń التقليل من حجم اإمدادات النفطية عن طريق 

سياستها اإنتاجية، إعادة التوازن إń السوق ومنع اهيار اأسعار، أي أن العاقة بن العرض والطلب النفطي عاقة 
 .طردية، كلما ارتفع حجم الطلب فإن ذلك يؤدي إń زيادة العرض ي اأسواق والعكس صحيح

     ويعتر ارتفاع الطلب على النفط  واقع ملحوظ ي عامنا امعاصر، ي ظل امعطيات والظروف ااقتصادية بشكل 
عام منذ مطلع األفينيات وحŕ وقتنا اūاضر، خاصة ي ظل اخطط والرامج ااقتصادية ي الكثر من البلدان وامبنية 
على انطاق التصنيع ورفع معدات النمو ااقتصادي، وǿو ما جعل اūاجة ملحة لزيادة حجم اإمدادات استجابة 

 .ارتفاع حجم الطلب العامي على النفط
 تعتر أسعار النفط من العوامل الرئيسية امؤثرة على اإمدادات النفطية، فارتفاع السعر وتزايدǽ :أسعار النفط- ثانيا

يعتر حافزا مؤثرا على زيادة العرض والعكس ي حالة اخفاض السعر فإنه يؤدي إń تناقص واخفاض العرض، وعاقة 
السعر بالكمية امعروضة ترتبط بالقدرات اإنتاجية وامدى الزمي، ففي حالة ما إذا كانت الطاقة اإنتاجية مستغلة 
Şدودǿا القصوى، فإنه يتعذر زيادة العرض من النفط على امدى القصر حŕ ي حالة ارتفاع اأسعار، وينصرف 

تأثر السعر إń امدى امتوسط والبعيد، أما ي حالة اخفاض السعر فإن ذلك يؤدي إń اخفاض الكمية امعروضة ي 
  .الزمن القصر وامتوسط والبعيد

     كما أن عاقة السعر بالكمية امعروضة يرتبط بطبيعة وشكل السوق السائدة ففي حالة سوق امنافسة اūرة أو 
السوق الفورية يتغر العرض تبعا لتغر السعر، أي أن العاقة بينهما عاقة طردية، أما ي حالة سوق امنافسة 

 فقد ا تكون العاقة طردية بن السعر والعرض النفطي،  فقد يزيد احتكر من عرضه حŕ )احتكار القلة(ااحتكارية 
 .1مع عدم زيادة السعر أو حŕ مع ţفيض السعر

 يتحدد العرض باإمكانيات اإنتاجية امتاحة ي وقت معن، وليس معŘ توافر :اإمكانيات اإنتاجية- ثالثا
احتياطات نفطية أن يصبح من السهل زيادة اإنتاج فور ارتفاع الطلب، إذ يلزم تنمية اūقول امكتشفة وتزويدǿا 

                                                           

  
 .180، صŰ1983مد أمد الدوري ، Űاضرات ي ااقتصاد البروŅ ، ديوان امطبوعات اجامعية ، اجزائر،- 1



              سوϕ النϔط وتكون السعر                                    :الϔصل اأول

 

24 

 

بالوسائل القادرة على استخاص النفط من باطن اأرض ومعاجته وţزينه وضخه حŕ سطح الناقلة أو موقع 
 .1امصفاة

     وحŕ ي حالة توفر اإمكانيات اإنتاجية، فإن ذلك ا يعي عدم مراعاة حجم ااحتياطات بل إن معدل 
اإنتاج ا جب أن يتجاوز امستوى الذي يضر باخزان اأرضي ويؤثر سلبا ي حجم ما مكن استخاصه، ضمانا 

وامنحنين التالين يوضحان تطور حجم اإنتاج العامي من النفط لعدد من .2لعدم اخفاض اإنتاج مع مرور الوقت 
 .السنوات مقارنة Şجم ااحتياطات امؤكدة ي العام

                     
 تطور اإنتاج العامي من النفط : (2.1)                         شكل رقم 

 

 
 .24 ، ص 2012تقرير منظمة أوبك : امصدر       

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .38 ، ص2000حسن عبد ه، مستقبل النفط العري، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت ،-  1

  - Robert  Hirsch, peaking of oil  world production: impacts mitigation and risk management, February 2005.2 
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 تطور ااحتياطيات النفطية امؤكدة ي العام:  (3.1)  شكل رقم

 
 .35 ، ص2012تقرير منظمة أوبك : امصدر        

  
     ومن الطبيعي أن ما يتحقق من احتياطات نفطية أو إمكانات إنتاجية إما يعتمد ي النهاية على حجم 

 . ااستثمارات اموجهة لعمليات التنقيب والتنمية، كما يعتمد أيضا على حجم التقنيات امستخدمة ي تلك العمليات

 ويعتر أحد أǿم العوامل امؤثرة على حجم امعروض العامي من النفط، :سياسات الدول امنتجة للنفط-  رابعا 
 ǽالنفط مواجهة استهاكها احلي أو لتصدير ńذا العامل ي سياسة الدولة امنتجة للنفط ومدى حاجتها إǿ ويتمثل

Ţقيقا مورد نقدي يلي احتياجاها امالية، ويدخل ي ǿذا اإطار السياسة اجماعية الŖ تقررǿا أوبك بالنسبة لتحديد 
 .1سقف اإنتاج وتوزيع اūصص بن اأعضاء ومدى التزامهم بتلك اūصص

     وبالرغم من أن طاقات اإنتاج من خارج أوبك ا تزال قابلة للزيادة إا أن أغلب ǿذǽ الدول تنتج بطاقاها 
القصوى وا Ţتفظ بطاقات إنتاجية إضافية، بامقابل تراقب أوبك ذات ااحتياطيات الضخمة، واموارد النفطية 
اهائلة، سياسات استثمارǿا وإنتاجها وتديرǿا ما يتطلب مع احتياجات اأسواق، وتراعي معظمها حق اأجيال 

القادمة من ǿذǽ الثروة، كما تستهدف أغلب الشركات الوطنية ي دول أوبك سياسات طويلة اأجل لتعظيم 
 .2معدات ااستخاص على اأجل الطويل

ويؤثر على العرض النفطي من خال تأثرǽ على سياسة اإنتاج، حيث مثل : ااحتياطي النفطي الثابت- خامسا
ااحتياطي النفطي الثابت ااحتياطي امخزن القابل لاستخراج خال فرة زمنية معينة، وعندما يكون ااحتياطي 

                                                           
 .38حسن عبد ه، مرجع سابق، ص 1
 .26، ص2012، صيف142الفرص والتحديات ،ůلة النفط والتعاون العري، العدد: الطاǿر الزيتوي، اأفاق امستقبلية إمدادات العام والدول اأعضاء من النفط 2
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النفطي أكر حجما قياسا بنسبة اإنتاج السنوية، فإن الدولة تندفع لزيادة معدات اإنتاج وذلك ما حصل خال 
 ńمن جهة وحاجة البلدان امصدرة إ ǽالسبعينيات من القرن اماضي، نتيجة لتزايد الطلب على النفط وارتفاع أسعار

 .اموارد امالية لتمويل خططها التنموية وتفعيل براůها ااستثمارية من جهة أخرى
 )التقنية واجيولوجية(     ومثل ااحتياطي الثابت كميات النفط الŖ مكن استخراجها مستقبا بالوسائل امتاحة

وبصورة واضحة ا تقبل الشك، أما ااحتياطي احتمل فهو مثل كميات النفط اخام امعروفة وامكتشفة علميا ولكنها 
غر مقدرة بصورة دقيقة وهائية حسب الكمية والنوع ولذلك فإن ااحتياطي امؤكد ǿو الذي يعول عليه رغم أنه يتأثر 

 ةبعدة عوامل منها اإنتاج وااحتياطات النفطية اجديدة واإضافات اجديدة، فضا عن التطورات التكنولوجي
 . باستخدام طبقات جديدة وتغر سعر النفط عاميا 

 ( مليار برميل1526.3 حواŅ 2010     وقد بلغ حجم إماŅ ااحتياطات النفطية امؤكدة بالعام بنهاية 

عن مستوياها لسنة %130 مسجلة ارتفاع ŞواŅ )متضمنة النفط اخام وسوائل الغاز الطبيعي ورمال القارة الكندية 
1980 ŅواŞ مليار برميل حيث تضاعفت ااحتياطات النفطية امؤكدة بالدول اأعضاء منظمة 667.5 وامقدرة 

 Ņ1980 مليار برميل سنة 333.1أوبك من حوا Ņحوا ńبينما ارتفعت 2010 مليار برميل سنة 670.5 إ ،
 Ņااحتياطيات النفطية امؤكدة بدول العام اأخرى من حوا Ņ1980 مليار برميل سنة 334.5إما ńإ 

Ņيوضح تطور ااحتياطات النفطية امؤكدة ي العام2010 مليار برميل سنة 855.8حوا Ņ1، واجدول اموا . 
 
 

 تغر حجم ااحتياطيات النفطية امؤكدة ي العام(3.1): رقماجدول 

 السنة
 باقي دول العام ůموعة أوبك العام

حجم 
 مقدار التغر ااحتياطيات

حجم 
 مقدار التغر ااحتياطيات

حجم 
 مقدار التغر ااحتياطيات

1980 667.5 --- 333.1 --- 334.5 --- 
1985 771.3 9.7 402.1  -0.3 369.2 10.0 
1990 1003.2  -3.2 595.9  -2.3 407.4  -0.8 
1995 1029.0 9.5 605.7 6.8 423.3 2.7 
2000 1268.2 19.9 639.9 10.1 628.3 9.8 
2008 1477.7 73.7 668.5 0.1 809.2 73.6 
2009 1519.6 41.9 670.4 2.0 849.2 40.0 
2010 1526.3 6.6 670.5 0.0 855.8 6.6 

 .18، ص2012، صيف -  مستقبل اإمدادات النفطية–ůلة النفط والتعاون العري :     مصدر
                                                           

 .17الطاهر الزيتوني، لمرجع السابϖ، ص 1
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 تقف العوامل اجيوسياسية ي كثر من اūاات وراء التغرات ي أسعار النفط من :العوامل اجيوسياسية- سادسا

 حيث أغلقت القناة ي وجه 1965خال تأثرǿا على حجم اإمدادات، مثل ما حدث ي أزمة قناة السويس سنة 
ناقات النفط Ųا اضطرǿا إń الدوران حول رأس الرجاء الصاŁ، ما تسبب ي تأخرǿا ي الوصول، ما تسبب عنه 

 حيث توقف تصدير النفط إń الدول 1973نقص مؤقت ي اإمدادات، وما حصل ي الصدمة النفطية اأوń عام 
امساندة إسرائيل ما أدى إń عجز ي إمدادات النفط، وكما حدث ي حرب اخليج اأوń بن العراق وإيران عام 

 .1، حيث توقف تقريبا اإنتاج النفطي للعراق، ي حن ǿبط اإنتاج النفطي اإيراي إń النصف1981
     وتؤثر العوامل السياسية بوجه عام على العرض النفطي وينعكس بشكل مباشر على اأسعار، من خال تعزيز 

امخاوف من توقف أو تراجع اإمدادات، مثل امخاوف من تفجر أنابيب النفط ي العراق بشكل متكرر، والقاقل 
السياسية ي نيجريا، والتطورات ي امنطقة العربية خال السنوات اأخرة، كاستمرار اأحداث ي مصر وامخاوف 
 .من غلق قناة السويس، باإضافة إń اأزمة الليبية وما أسفرت عنه من تراجع اإنتاج الليي من النفط بشكل كبر 

للكوارث الطبيعية وبالدرجة اأوń اأعاصر والزازل أثر كبر على امعروض النفطي، : الكوارث الطبيعية - سابعا
حيث تؤثر بشكل كبر على حجم اإمدادات من النفط، إذ تؤدي ي أغلبها إń توقف اإمدادات مؤقتا ي امناطق 

امتضررة بسبب توقف عمليات اإنتاج البحرية، وتأخر حامات النفط ي الوصول إń امواي، بسبب الظروف 
 .امناخية كاأعاصر مثا، وكلها آثار تعتر مؤقتة

     إا أن ǿناك آثار أخرى قد تكون أطول بسبب تضرر امنصات البحرية، أو شبكات اأنابيب، أو منشات 
، اخفاض إنتاج النفط اأمريكي مقدار 2005اإنتاج ي حالة الزازل، فقد نتج مثا عن إعصاري كاترينا وريتا سنة 

  .2 17%، كما اخفض إنتاج امصاي مقدار26%
 أفاق العرض العامي من النفط: الفرع الثاي

     تشر توقعات وكالة الطاقة الدولية إń تراجع حجم اإمدادات العامية من النفط اخام التقليدي من اūقول 
 ŅواŞ 2015-2010اليوم خال الفرة / مليون برميل22.3امنتجة حاليا ŅواŞاليوم /  مليون برميل69.8 و

اليوم / مليون برميل21.7، وŞواŅ 2015اليوم خال عام / مليون برميل47.5 إń حواŅ 2010خال عام 
 .2030اليوم خال عام / مليون برميل25.8 ليبلغ حواŅ  2030-2015خال الفرة 

 وكالة الطاقة الدولية إń اخفاض عام ي معدات ااحتياطيات امتبقية إń اإنتاج بكل ت     كما تشر توقعا
مناطق اإمدادات، وارتفاع معدات النضوب ولكن بدرجات أعلى ي أوربا وأمريكا الشمالية واسيا واحيط اهادي 

 .  عن مناطق اإمداد اأخرى

                                                           
 .58، ص2008عصام اجلي وآخرون، مستقبل ااقتصاد العري بن النفط وااستثمار،مؤسسة عبد اūميد شومان ، اأردن،  1
 .56نفس امرجع السابق، ص 2
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 ŅواŞ 2010اليوم خال الفرة / مليون برميل3.4     أما سوائل الغاز الطبيعي، فيتوقع أن ترتفع إمداداها-
2030 Ņ2020اليوم خال /مليون برميل13.9 ليبلغ حوا Ņاليوم خال الفرة / مليون برميل 5.5، وحوا
2010-2013 Ņ75، ومن امتوقع أن تأي 2030اليوم خال عام / مليون برميل16 لتبلغ حوا% Ņمن إما 

  .1الزيادة امتوقعة ي اإمدادات العامية لسوائل الغاز الطبيعي من دول أوبك
 .2030     ويوضح امنحŘ امواŅ آفاق اإمدادات العامية من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ي العام حŕ عام 

 
 2030 التوقعات امستقبلية لإمدادات النفطية العامية حسب امصدر حŕ عام :( 4.1)شكل رقم      

 31ص- مستقبل اإمدادات العامية من النفط- ůلة النفط والتعاون العري: امصدر 
 

 امخزون من النفط : امطلب الثالث
     تعتر حركة امخزون النفطي وخاصة ي الدول الصناعية أحد امؤشرات امؤثرة ي حركة النفط واأسعار، خصوصا 

خال فرات اأزمات، حيث أن عملية بناء امخزون تعي زيادة ي الطلب على النفط وحركة السحب من امخزون 
 .تعي إمدادات نفطية إضافية ي السوق

 :      وسنتطرق ي ǿذا امطلب إń اūديث عن امخزون التجاري وااسراتيجي
Ţتفظ الشركات العاملة ي ůال البرول خصوصا ي الدول اأعضاء ي منظمة : امخزون التجاري- الفرع اأول

التعاون ااقتصادي والتنمية محزونات من النفط اخام وامنتجات النفطية امكررة أغراض تشغيلية سواء أعمال 
التكرير لديها أو مواجهة التقلبات ي الطلب بسبب تغر أماط ااستهاك امومي من امنتجات، ويعتمد حجم 

                                                           
 ،2012، صيف142الطاهر الزيتوني، اآفاϕ المستϘبϠية إمداداΕ العالϡ والدول اأعضاء من النفط، مجϠة النفط والتعاون العربي، العدد  1

 .28-27 ص ص
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امخزون التجاري على مستويات اأسعار السائدة وامتوقعة، وعلى تكاليف التخزين وغر ذلك من العوامل ذات 
ويتغر ǿذا امخزون بالزيادة أو بالنقصان اعتمادا على السلوك التجاري للشركات وعلى أماط . الطبيعة التجارية
 .1الطلب امومي

 امتحدة الذي يعتر التغر ي űزوها مؤشرا ت     ويوجد حواŅ نصف امخزون التجاري للدول الصناعية ي الوايا
 ǿذا وتقاس كفاية امخزون ي فرة زمنية ما مؤشرات عدة، منها مستوى امخزون ي ،ǿاما للصناعة وللسوق العامية

، ويقاس أيضا Şجم امخزون الكاي )بالراميل (الشهر أو اأسبوع أو ربع العام مقارنة متوسط السنوات السابقة
)باأيام(مقابلة الطلب أو الواردات البرولية 

 . 
     وبسبب ذلك التغر ي امخزون التجاري أو مؤشراته أصبح له تأثر على السوق واأسعار وخصوصا خال 

 1982أزمات فائض أوشح امعروض، فقد وصل ذلك امخزون إń أعلى مستوى سنوي له ي الدول الصناعية عام 
 يوما من استهاكها، ووصل حجم امخزون إń أدي مستوى سنوي له ي هاية 72 مليون برميل تكفي 2,786عند 

 يوما من ااستهاك، وقد بلغ متوسط حجم امخزون التجاري خال 50 تكفي 2,476 عند مستوى 2002
 يوما من ااستهاك، Ųا يفسر إń حد ما ماسك اأسعار خال تلك الفرة، 51 حواŅ 2005-2000الفرة 

 . يوما من ااستهاك58 حŕ وصل 2005وازداد امخزون التجاري مقاسا باūجم أو بأيام ااستهاك منذ سنة 
باإضافة إń امخزون التجاري الذي Ţتفظ به الشركات لأسباب السالفة : امخزون ااسراتيجي- الفرع الثاي

 ببناء űزونان أغراض إسراتيجية Şيث تستخدم ي حالة 1973الذكر، قامت الدول الصناعية منذ أزمة النفط سنة 
 ŅواŞ تستأثر Ŗكومة ي الوايات امتحدة، الūزون الذي متلكه اű ي امائة 47انقطاع اإمدادات، ويوجد أكر 

من امخزون ااسراتيجي للدول الصناعية، أما بقية امخزون فيتواجد ي اليابان، بينما تقوم الدول اأوربية بإلزام 
 .2منظمات على ااحتفاظ مخزون أغراض إسراتيجية

 من القرن اماضي وبعد حرب اخليج اأوń، وموجب قانون الطوارئ ي الوايات امتحدة ت     وي بداية التسعينيا
وافق الكونغرس اأمريكي للرئيس بوش للسحب من امخزونان اإسراتيجية مواجهة تراجع اإمدادات واūفاظ على 

 . 3استقرار اأسعار
، 2011 مليون برميل سنة 6994     وšدر اإشارة إń أن إماŅ امخزونان التجارية واإسراتيجية قد بلغ 

 ŅواŞ 2011، ويكفي امخزون التجاري لسنة 2010 برميل يوميا عن امستوى امسجل ي هاية 173منخفضة 
 ńو مستوى أقل بقليل عن امستوى السابق، لكنه ا يزال مرتفعا على امستوى 58إǿيوما من ااستهاك و 

 .ااعتيادي
 

                                                           
 .2010تϘرير الصندوϕ العربي لإنماء اإقتصادي وااجتماعي، : المرجع- 1
 .2010تϘرير الصندوϕ العربي لإنماء ااقتصادي وااجتماعي، -  2

- Report: U.S.strategic petroleum reserve committee on governmental affairs united states senate march 5.2003.3 
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 امضاربة وتغرات سعر صرف الدوار: امطلب الرابع
 امضاربة: الفرع اأول

     من العوامل امهمة الŖ ا مكن šاǿلها حيث تزايد تأثرǿا على اأسعار خال فرة العقد اماضي عامل امضاربة 
من خال صناديق ااستثمار امنتشرة ي اأسواق امالية للدول الصناعية، ويتمثل أثر امضاربة على اأسعار ي اتساع 
تأرجحها بن اارتفاع وااخفاض بسبب حجم الكميات امعروضة ي اأسواق أو امطلوبة لغرض امضاربة حيث يقل 

السعر ي حالة زيادة امعروض من النفط لغرض امضاربة، ويرتفع سعر النفط كلما زاد الطلب على النفط لغرض 
امضاربة، وǿو ما جعل أسعار النفط شديدة التقلب، والسبب ي ذلك أن امضاربن الذين يشرون امشتقات امالية 
ويبيعوها ا يلتزمون بتسليم النفط أو استامه، مثلما يلتزم التجار ي سوق البيع الفوري، كما أن بعض امشتقات 

امالية امعروفة باسم اخيارات تتيح للمضارب اūق ي شراء كميات كبرة من النفط أو بيعها على الورق مقابل التزام 
ماŅ بسيط نسبيا، وųد معظم امعامات التجارية ي امشتقات امالية للنفط تتم ي أسواق متخصصة من قبل سوق 

النفط الدولية بلندن، وǿذǽ امعامات متاحة أمام اجميع وتباشرǿا امؤسسات امنتجة وامستهلكة للنفط معا مثلما 
 .1يباشرǿا امضاربون أيضا

     وقد أدت امضاربة ي السنوات اأخرة إń جعل السوق النفطية ماذا آمنا جي أرباح طائلة من خال تعظيم 
اهواجس اأمنية ي السوق ما يؤدي إń ارتفاع سعر الرميل ي السوق إń مستويات غر مسبوقة، كما تلعب 

 منها دورا فاعا إń جانب صناديق التحوط ومؤسسات ومصارف أوربية ةامصارف ااستثمارية اسيما اأمريكي
عماقة ي ǿذǽ العملية، بالرغم من أن امصارف كانت مكتفية ي السابق بتجارة العقود، إا أها بدأت مؤخرا متلك 

كميات فعلية وتشري إنتاج حقول بأكملها ولفرة Űددة، فعلى سبيل امثال، قام بنك مورجان ستانلي اأمريكي 
 مليون برميل نفط من شركات Şر الشمال وضعت ي 36بإبرام عقد بالتعاون مع بنك دويتشه اأماي لشراء Ŵو 

مليون برميل نفط مكنه من التدخل ي 10، كما متلك بنك مورقان ستانلي Ŵو 2010-2007تصرفها ي الفرة 
السوق ي أي ūظة يراǿا مناسبة، ويكن القول بأن عمليات امضاربة تعتمد على صناعة امخاوف وتروجها اأمر 

 .الذي يعي توقع امزيد من التذبذبات ي أسعار النفط ي ظل الظروف امضطربة ي معظم مناطق اإنتاج
 أثر اخفاض أسعار صرف الدوار على أسعار النفط: الفرع الثاي

يؤدي اخفاض أسعار صرف الدوار إń ارتفاع أسعار النفط اخام من خال أثر مباشر و أثر غر مباشر، يتمثل      
اأثر امباشر أو قصر اأجل اخفاض الدوار ي أسواق النفط ي زيادة حدة امضاربات ي عقود النفط، اأمر الذي 

يسهم ي ارتفاع أسعار النفط، فالنفط كغرǽ من امواد اأولية امسعرة بالدوار، يصبح رخيصا مقارنة بااستثمارات 
 .اأخرى مقدرة بالعمات اأجنبية، لذلك يقبل عليها امستثمرون

     ويتمثل اأثر غر امباشر أو بعيد اأجل، اخفاض الدوار ي أسواق النفط العامية ي تغير أساسيات السوق، 
عن طريق تأثرǽ ي العرض والطلب على النفط، فمن نتائج اخفاض الدوار على امدى البعيد اخفاض الطاقة 

                                                           
 .47 عبادة عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص - 1
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اإنتاجية أو عدم موǿا بشكل يتناسب مع الزيادة ي اأسعار بسبب اخفاض القوة الشرائية للدول امصدرة، والŖ لن 
مكنها من وفر اأموال الازمة لزيادة الطاقة اإنتاجية، ǿذا يعي اخفاض امعروض مقارنة بالطلب وبالتاŅ ارتفاع 
أسعار النفط، اأمر نفسه ينطبق على شركات النفط العامية الŖ تتسلم عوائدǿا بالدوار، ولكنها تدفع تكاليفها 

بعمات űتلفة، فشركات النفط ي Şر الشمال مثا تدفع أجور عماها باليورو ي الوقت الذي تتسلم فيه عائداها 
بالدوار، ǿذا يعي ارتفاع التكاليف مقارنة بالعائدات اأمر الذي منعها من زيادة ااستثمار ي طاقة إضافية، رغم 

 1. ارتفاع أسعار النفط، وǿو ما źفض امعروض وبالتاŅ يؤدي إń ارتفاع اأسعار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .، جامعة القادسيةGrangerنبيل مهدي اجناي، كرم سام حسن، العاقة بن أسعار النفط اخام وسعر صرف الدوار باستخدام التكامل امشرك وسببية - 1
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 :خاصة الفصل

     من خال استعراضنا أمية الصناعة النفطية ي ااقتصاد العامي، ومختلف العوامل امؤثرة ي Ţديد أسعار النفط 
 :ي السوق العامية، مكن استخاص النتائج اآتية

أن النفط يبقى أفضل مصادر الطاقة اأخرى، وا مكن ااستغناء عنه ي امستقبل امنظور، نظرا لتعدد  -
أغراض استعمااته وسهولة استخدامه، إضافة إń قلة تكلفته وقلة تأثرǽ على البيئة قياسا إń مصادر الطاقة 

 .اأخرى

تتأثر أسعار النفط العامية مجموعة من العوامل أمها العرض والطلب، إذ أن وجود خلل بن الكميات  -
امعروضة وامطلوبة من النفط يؤدي إń التأثر على اأسعار بالزيادة أو بالنقصان، كما أن الطلب والعرض 

النفطي يتأثر بدورǽ بعوامل إقتصادية وسياسية أمها النمو اإقتصادي العامي، وسياسات الدول امنتجة 
 .وامستهلكة للطاقة، إضافة إń عوامل أخرى كامضاربة وتغرات سعر صرف الدوار وعوامل امناخ

عند اūديث عن سوق النفط جب التفرقة بن نوعن من السوق، وما سوق التبادل امادي للنفط وسوق  -
امشتقات امالية امرتبطة بالنفط، وينقسم سوق التبادل امادي للنفط إń قسمن أمهما وأكثرما انتشارا ǿي 

 .سوق العقود اآجلة والسوق الفورية

أما سوق امشتقات امالية امرتبطة بالنفط، فهي تضم اأسواق اآجلة، العقود امستقبلية، اخيارات وعقود 
امبادات، وǿي أسواق يتداول فيها أوراق مالية تثبت إلتزامات ūاملها حول تسليم أو تسلم كميات من 

النفط، لكن عملية التسليم الفعلي للنفط ا تتم ي الغالب وتتم تسوية الصفقات ماليا، بتبادل الوضعيات 
 .وŢصيل أو دفع الفروق، ولذلك تسمى سوق براميل النفط الورقية

  
     

 

 



 
 الϔصل الثاني

 

اإطار النظري 
 لإنϔاϕ العام
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 مهيد الفصل
     مع تطور دور الدولة وامتدادǽ لتحقيق أǿداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، اتسع نطاق اإنفاق 
العام وم يعد مقتصرا على الصور التقليدية، وبذلك ازداد حجم اإنفاق العام بصورة م يعد من اممكن 

 .معها تصور Ţديد اإيرادات العامة تبعا للنفقات العامة
     ولقد ازدادت أمية دراسة نظرية النفقات العامة ي الفرة اأخرة مع توسع دور الدولة وزيادة 

تدخلها ي اūياة ااقتصادية، وترجع أمية النفقات العامة إń كوها اأداة الŖ تستخدمها الدولة ي 
 .Ţقيق اأǿداف الŖ تسعى إليها، فهي تعكس كافة جوانب اأنشطة العامة

     ويهدف ǿذا الفصل إń تسليط الضوء على اإطار النظري للنفقات العامة والتطرق إń ظاǿرة تزايد 
اإنفاق العام، والŖ تعتر السمة الغالبة على ميع الدول كنتيجة لتوسع نشاط الدولة ي űتلف 

 .اجاات
     كما تبدو أمية دراسة النفقات العامة ي ǿذا الفصل، من خال دراسة آثارǽ من الناحية 

ااقتصادية ي كوها Ţقق أغراضا معينة، مكن من استخدامها كأداة لبلوغ غايات وأǿداف اقتصادية 
مرغوبة، وبالتاŅ يتوقف قرار اإنفاق من عدمه على مدى اأثر الذي Ţدثه قياسا إń اأǿداف 

 .امسطرة
 : وتبعا لذلك فقد م تقسيم ǿذا الفصل إń ثاثة مباحث ǿي

 .ماǿية النفقات العامة:              امبحث اأول
 .تطور النفقات العامة وتزايدǿا:              امبحث الثاي

 .اآثار ااقتصادية للنفقات العامة:              امبحث الثالث
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ماǿية النفقات العامة  : امبحث اأول 
 ńالرامي إ Ņارسة نشاطها اماŲ يئاها علىǿ تساعد الدولة و Ŗتكتسب النفقات العامة أميتها من كوها اأداة ال     

إشباع اūاجات العامة، وǿي أيضا أداة تؤدي مع اأدوات امالية اأخرى دورا مهما ي Ţقيق ااستقرار ااقتصادي 
كما أها تسهم إń جانب مويل النفقات اجارية ي مويل النفقات ااستثمارية وما لأخرة من دور مهم ي Ţقيق 

 .التنمية ااقتصادية، و من ǿنا ازدادت أمية النفقات العامة مع ازدياد دور الدولة ي اūياة ااقتصادية
  العامةتقواعد وأسس النفقا: امطلب اأول

 تعريف النفقة العامة  : اأولالفرع 
 يعرف اإنفاق العام بأنه ůموع ما تنفقه الدولة مختلف ǿيئاها من نفقات، بقصد اūصول على اموارد الازمة    

كما  .1للقيام باخدمات امشبعة للحاجات العامة وفقا ما يرمه القانون امنظم هذǽ اهيئات وي اūدود الŖ يرمها
   2.يعرف علماء امالية العامة النفقة العامة بأها مبلغ من النقود ţرج من ذمة شخص عام هدف Ţقيق منفعة عامة 

كم قابل للتقوم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام "     كما تعرف النفقات العامة بأها 
.   3"إشباعا ūاجة عامة

: و من خال التعاريف السابقة يتضح أن النفقة العامة ذات ثاثة عناصر ǿي     
مبلغ نقدي       - 
. يقوم بإنفاقه شخص عام       - 
. الغرض منها ǿو Ţقيق نفع عام      - 

:       وسنتناول شرح العناصر السابقة فيما يأي     
  نقديالنفقة العامة مبلغ  :أوا

     حŕ نكون أمام نفقة عامة فا بد أن تتخذ تلك النفقة شكا نقديا أي ابد من استخدام النقود من قبل الدولة 
  4.مرافقها  űتلف  ما Ţتاجه لتسير ىللحصول عل

و يتضح Ųا سبق أنه مع التطور الذي حصل م  يعد مقبوا أن تدفع الدولة لأفراد مقابا عينيا مقابل حصوها      
على السلع و اخدمات، بل قاد ǿذا التطور بالنظام ااقتصادي إń اانتقال من  اقتصاد امقايضة أو ااقتصاد العيي 
إń ااقتصاد النقدي، حيث انتشر استخدام النقود ي التبادل، وم اعتمادǿا من قبل اجتمع للحصول على السلع و 

 5: اخدمات، و أصبح اإنفاق العام يتم بشكل نقدي، ويرجع ذلك لأسباب التالية

                                                           
 .19، ص2008زينب حسن عوض، مبادئ امالية العامة، دار اجامعية اجديدة، اإسكندرية، -  1
 .50، ص1، ط2007عادل فليح العلي، امالية العامة والتشريع اماŅ الضريي، دار حامد، عمان، اأردن، -  2
 .251، ص2ت ، اجزء.حامد عبد اجيد دراز، وآخرون، مبادئ امالية العامة، الدار اجامعية اإسكندرية، د-  3
 .50عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص-  4
 .29-28، ص ص2003سوزي عدŅ ناشد، امالية العامة، منشورات اūلي اūقوقية، لبنان، -  5
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أن استخدام الدولة للنقود ي اإنفاق يسهل ما يقتضيه النظام اماŅ اūديث من تقرير مبدأ الرقابة بصورǿا  -
امتعددة على النفقات العامة، ضمانا ūسن استخدامها، بناء على الضوابط و القواعد الŢ Ŗقق مصاŁ اأفراد 

العامة، أضف إń ذلك أن الرقابة على اإنفاق العيي مثل صعوبة كبرة، نظرا لصعوبة تقييم ǿذا النوع من 
. اإنفاق

 من نفقات الدولة ي ااستفادةأن نظام اإنفاق العيي، يؤدي إń اإخال مبدأ امساواة و العدالة بن اأفراد و  -
 .توزيع اأعباء والتكاليف العامة بن اأفراد

 (بدون أجر )أن رسوخ مبادئ الدمقراطية أدى إń عدم إكراǽ اأفراد على Ųارسة أعماهم عن طريق  السخرة   -
 .لتناي ذلك مع حرية اإنسان و كرامته

أن اإنفاق العيي يثر العديد من امشاكل اإدارية و التنظيمية و يؤدي إń عدم الدقة، و قد يؤدي إŰ ńاباة  -
 .بعض اأفراد و إعطائهم مزايا عينية دون غرǿم 

ونتيجة لأسباب السالفة الذكر، فإن النفقات العامة دائما تتم ي صور نقدية، وǿو ما أدى إń ازدياد حجمها،      
وغرǿا من اأعباء العامة مع توزيع أعدل هذǽ اأعباء  (كمصدر أساسي لإيرادات)و بالتاŅ ازدياد حجم الضرائب 

. كل حسب مقدرته التكليفية 
النفقة العامة يقوم ها شخص عام   : ثانيا

وبالتاŅ ا تعتر نفقة عامة امبالغ الŖ ، 1.     العنصر الثاي من عناصر النفقة العامة ǿو صدورǿا عن جهة عامة
ينفقها اأشخاص اخاصة الطبيعية وااعتبارية، حŕ و لو كانت هدف إŢ ńقيق نفع عام، فإذا ترع أحد اأشخاص 

فاūديث ، بامبالغ الازمة لبناء مستشفى أو مدرسة، فإن ذلك ا يعتر نفقة عامة و يدخل ي إطار اإنفاق اخاص
عن النفقات العامة يعي، النفقات الŖ تصدر عن الدولة، إا أن ǿذǽ النقطة ǿي موضع نقاش ي الفكر اماŅ، الذي 
اعتمد على معيارين للتمييز بن النفقة العامة والنفقة اخاصة، يرتكز امعيار اأول عن اجهة الŖ يصدر عنها اإنفاق، 
وǿو ما يطلق عليه امعيار القانوي، ويعتمد امعيار الثاي على الوظيفة الŖ تؤديها النفقة العامة، وǿو ما يسمى امعيار 

.  2الوظيفي 
 ويعتمد ǿذا امعيار على الطبيعة القانونية للجهة الŖ تقوم باإنفاق، فهي الŢ Ŗدد طبيعة النفقة :امعيار القانوي- أ

و ما إذا كانت عامة أو خاصة، وبالتاŅ النفقات العامة ǿي الصادرة عن الشخصيات امعنوية العامة، وǿي الدولة و 
اهيئات العامة القومية و احلية و امؤسسات العامة، ي حن أن النفقات اخاصة ǿي الŖ تصدر عن أشخاص 

. القانون اخاص، من أفراد و شركات و معيات خاصة
ويستند القائلون هذا امعيار إń اختاف طبيعة نشاط أشخاص القانون العام عن طبيعة نشاط اأشخاص      

امعنوية اخاصة، ويعود ااختاف إń أن ǿدف اأشخاص امعنوية العامة، ǿو Ţقيق امصلحة العامة، ويعتمد ي 
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ية، بينما يهدف نشاط اأشخاص امعنوية اخاصة إń دارذلك على السلطات اآمرة، أي على القوانن و القرارات اإ
. Ţقيق امصلحة اخاصة، الŖ تعتمد على التعاقد، ومبدأ امساواة بن امتعاقدين 

     يتسق ǿذا امعيار القانوي مع الفكر التقليدي الذي يؤمن بدور الدولة اūارسة الŖ تقوم بالوظائف التقليدية 
احددة، وǿي اأمن الداخلي و العدالة و بعض امرافق العامة، ومع تطور وانتقال الدولة من الدولة اūارسة إń الدولة 

 Ŗا يقتصر على الوظائف التقليدية الضيقة بل امتد ليشمل كثرا من اأعمال الǿامنتجة، م يعد دور ńامتدخلة إ
تدخل ي نشاط اأشخاص اخاصة، وأصبح امعيار القانوي قاصرا على ůارات الواقع العملي و التطور الذي ūق 

اūياة ااقتصادية و ااجتماعية، اهيار اأساس الذي يقوم عليه وǿو اختاف نشاط الدولة عن نشاط اأفراد، وǿو 
 .ما أدى إń ظهور امعيار الوظيفي 

: امعيار الوظيفي - ب
ويعتمد ǿذا امعيار ي التفرقة بن النفقة العامة و النفقة اخاصة على الطبيعة الوظيفية للشخص القائم باإنفاق،      

ا على طبيعته القانونية، حيث Ţدد طبيعة النفقات العامة، طبقا هذا امعيار على أساس طبيعة الوظيفة الţ Ŗصص 
ها النفقات، وبناءا على ذلك تعتر النفقات عامة إذا قامت ها الدولة بصفتها السيادية، أما النفقات الŖ تقوم ها 

الذي مارسه اأفراد، كما ǿو اūال بالنسبة إń امشروعات   للنشاطالدولة وǿي بصدد Ųارسة نشاط اقتصادي Ųاثل
اإنتاجية الŖ تتواǿا الدولة، فإها تعتر نفقة خاصة وليست عامة، والتفرقة بن النفقات اخاصة والنفقات العامة إما 

  . تستهدف قياس تأثر التدخل اūكومي ي اūياة ااجتماعية للجماعة بصفة عامة وااقتصادية بصفة خاصة
 Ţقيق امنفعة العامة: ثالثا
ا يكفي أن يتحقق الركنان السابقان حŕ نكون أمام نفقة عامة، بل جب أن يؤدي اإنفاق العام إŢ ńقيق      

 .منفعة عامة، أي أنه من الضروري أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجة عامة
: ويستند عنصر Ţقيق امنفعة العامة على مررين اثنن     
أن الدافع وراء النفقات العامة ǿو وجود حاجة لدى اأفراد تتوń الدولة أو إحدى ǿيئاها إشباعها نيابة عن  -أ

. اأفراد
ويتمثل ي مبدأ امساواة بن امواطنن ي Ţمل اأعباء العامة، أن مساواة اأفراد ي Ţمل عبء الضريبة ا  -ب

يكفي لتحقيق مبدأ امساواة، إذا أنفقت حصيلة الضرائب لتحقيق منافع خاصة لبعض اأفراد على حساب البعض 
 1.اآخر أو على فئة على حساب فئة أخرى

هدف تقليل  ويتسع مفهوم النفع العام ليشمل Ţقيق اأǿداف ااجتماعية وااقتصادية، فاإنفاق العام قد يكون     
الفجوة ي توزيع الدخل بن اأغنياء والفقراء من خال تقدم بعض اإعانات النقدية للفقراء، مثل إعانات الغذاء 
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اł، كما قد يهدف إŢ ńقيق ااستقرار ااقتصادي مثل اūد من البطالة، Űاربة ...واخدمات الصحية والتعليمية 
 اقالتضخم، Ţقيق تنمية إقليمية متوازنة بن أقاليم الدولة، فجميع ǿذǽ اأǿداف وغرǿا الŖ يتقرر ي نطاقها اإنف

العام تؤدي إŢ ńقيق منفعة عامة أفراد اجتمع وإذا انتفت امنفعة العامة من أشخاص القانون العام فإن إنفاقهم      
 1.ا يعد إنفاقا عاما

قواعد النفقة العامة : الثايالفرع 
باإضافة إń ما سبق ذكرǽ من تعريف للنفقة العامة وبيان أركاها، فإن لإنفاق العام قواعد Ţكمه، وǿي قاعدة      

: امنفعة وقاعدة ااقتصاد و قاعدة الرخيص، وفيما يلي شرح هذǽ القواعد الثاثة
ويقصد هذǽ القاعدة أن يكون ǿدف النفقة العامة ǿو Ţقيق أكر قدر من امنفعة بأقل تكلفة : قاعدة امنفعة- أوا

 و النفقة الŖ تسعى الدولة إŢ ńقيقها، ţتلف عن Ų.2كنة، أو Ţقيق أكر رفاǿية أكر عدد من أفراد اجتمع
امفهوم الضيق لدى اأفراد للمنفعة، إذ أن نظرة الدولة لإنفاق العام ا تقتصر على اإنتاجية اūدية و الدخل  العائد 

منه، بل تتعداǽ ليكون ǿدفها من اإنفاق العام ǿو زيادة الطاقة اإنتاجية للمجتمع و زيادة إنتاجية الفرد، وتقليل 
التفاوت بن űتلف طبقات اجتمع، باإضافة إń مواجهة امخاطر الŖ يتعرض ها اأفراد بسبب التقلبات اūادة ي 
دخوهم، و ذلك من خال ما تقدمه من إعانات مختلف شرائح اجتمع، على Ŵو مدروس وǿادف يضمن إعادة 

. توزيع الدخل و الثروة بن اأفراد، عن طريق ما يسمى بالنفقات ااقتصادية و ااجتماعية 
وǿنا يثار موضوع آخر متعلق بقاعدة امنفعة ي حد ذاها، وǿو Ţديد أولويات اإنفاق العام، و دور الدولة هذا      

 Ŗديد اجاات الŢ و اموازنة بن امنافع لتحقيق أقصى منفعة اجتماعية، حيث يقرر ي ضوء اميزانيةǿ اخصوص
 إń مراعاة احتياجات űتلف النواحي  و اأقاليم امختلفة، وكذلك űتلف باإضافةŢظى باأولوية ي اإنفاق العام، 

الطبقات ااجتماعية، إذ أن ǿذǽ اأولويات ţتلف من اقتصاد إń آخر، وحŕ داخل ااقتصاد الواحد ţتلف من 
 3.منطقة إń أخرى ومن مرحلة إń أخرى 

أي جب أن تتخذ من التخطيط ااقتصادي الشامل أداة لوضع اأǿداف العامة، وكيفية الوصول إليها ، معتمدة      
ي ذلك على امعلومات و البيانات و اإحصاءات امتوفرة الازمة لتحقيق أقصى منفعة عامة Ųكنة، وفق معيار أو 

  4.آخر، Ţددǽ ااعتبارات السياسية و ااقتصادية و ااجتماعية
     ولذلك فإن شرط امنفعة أساسيا ي قيام الدولة بعملية اإنفاق، إذ ا مكن أن تتم عملية اإنفاق دون Ţقيق 
نفع عام يعود على أفراد اجتمع، وإا تفقد النفقة العامة مرراها، وي ǿذا اخصوص، فإن الدولة تعمد ي غالب 
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اأحيان إń توجيه النفقة ما يضمن Ţقيق امنفعة، وǿي ي ذلك ترتكز على معطيات عملية مستمدة من واقع اأفراد 
 .حŢ ŕدد احتياجاهم بالضبط وتقوم بتخصيص اإنفاق تبعا لذلك

 
: قاعدة ااقتصاد - ثانيا
بقاعدة ااقتصاد اابتعاد عن التبذير و اإسراف الذي يؤدي إń ضياع أموال عامة ي غر وجهها، و امقصود      

كان من اممكن أن توجهها إů ńاات أكثر منفعة، باإضافة إń أن ǿذǽ اūالة تضعف الثقة العامة ي مالية 
 1.الدولة، وتعطي للمكلفن بدفع الضريبة مررا للتهرب منها 

     وǿنا جب  التفريق بن حالة التبذير وحالة التقتر وحالة ااقتصاد، فالتبذير ǿو اإنفاق ي غر ضرورة أو نفع، أو 
ي ضرورة ولكنها ا توازي ي قيمتها امبلغ امنفق، كزيادة عدد اموظفن عن القدر الضروري لسر امصاŁ وǿو ما 

يؤدي إń صرف رواتب دون مقابل، أما اūالة الثانية فهي حالة التقتر أو الشح وتعي اإحجام عن اإنفاق حŕ ي 
 ومثال ذلك اūاات الضرورية وذات اأمية، كاامتناع عن اإنفاق ي بناء امصاŁ الضرورية لسر اخدمات العامة،

قد يتطلب اأمر ي بناء مدرسة أن تكون ذات ثاثن قسما تبعا ūجم امنطقة السكنية، فتقوم اإدارة Şجة 
. بناء مدرسة بعشرين قسما، Ųا يؤدي إń تكدس الطلبة و تقليل امنفعة بااقتصاد 

أما ااقتصاد ي اإنفاق فهو أن تتجنب اإدارة التقتر و التبذير، أو ǿو ترشيد اإنفاق أو ǿو بعبارة أخرى      
حسن التدبر، أي إنفاق ما يلزم من أموال، مهما بلغت كميتها، قياسا على ما مكن أن تعود به من نفع عام، و 

يتحقق ذلك من خال ااǿتمام ŝوǿر اموضوع و اابتعاد عن اإنفاق على اجوانب الŖ ا تشكل عنصرا أساسيا ي 
 2.اموضوع 

: قاعدة الرخيص - ثالثا
وتعي ǿذǽ القاعدة ǿو عدم جواز الصرف إا بعد حصول اإذن بذلك من اجهة امختصة سواء كانت السلطة      

 3.التشريعية كما ǿو اūال ي عموم اموازنات العامة، أو اجهات اإدارية امخولة قانونا بالصرف
وتظهر أمية ǿذǽ القاعدة، أها ضرورية لتحقيق القاعدتن السابقتن، وما قاعدة امنفعة، وقاعدة ااقتصاد و      

التدبر، والتأكد من استمرار Ţققها من خال كل ما يتعلق بالنشاط اماŅ للدولة، وǿو ما يتمثل ي احرام 
اإجراءات القانونية، الŖ تتطلب التدابر التشريعية السارية، عند إجراء اإنفاق العام، بواسطة űتلف أساليب الرقابة 

 .امتعارف عليها 
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وتعد ǿذǽ القاعدة مظهرا آخر من مظاǿر ااختاف بن امالية العامة و امالية اخاصة الŖ ا Ţتاج إń إجراءات      
و موافقة مسبقة بل يكفي أن تصدر اموافقة Ųن ملك حق اإنفاق، الفرد أو الشركة اخاصة، دون اūاجة إń موافقة 

 1.مسبقة
     وبالتاŅ مكن القول أن أمية النفقة العامة تتطلب خضوعها لضوابط وقواعد Ţكمها، إذ ا مكن تصور نفقة 

عامة دون Ţقيق نفع عام من وراءǿا، وǿو اهدف الذي تسعى الدولة إŢ ńقيق أكر قدر منه، رغبة منها ي Ţسن 
ظروف امواطنن، كما أن قاعدة ااقتصاد ǿي اأخرى تعد أساسية لضمان عقانية اإنفاق العام وترشيدǽ واابتعاد 
عن كل أشكال اإسراف والتبذير، إضافة إń أن قاعدة الرخيص ǿي اأخرى تضع النفقة العامة ي إطار قانوي ا 

 بالصرف، وǿذا ي حد رمكن القفز عليه، إذ ا مكن صرف النفقة إا بإذن وترخيص من اجهة امخولة قانونا باأم
 .ذاته يضمن عدم صرف أي نفقة خارج اأطر القانونية السارية

تقسيمات النفقات العامة   :الثايامطلب 
إن تطور دور  الدولة ومهامها أدى إń تنوع النفقات العامة، وأن البحث ي تقسيم النفقات العامة يعي دراسة      

ǿذǽ النفقات من حيث تركيبها، ومضموها وطبيعتها، و أن كل دولة أخذت بالتقسيمات الŖ تتاءم و ظروفها 
 تطورǿا ااقتصادي و ااجتماعي، بشكل يسهل صياغة و إعداد اميزانية هدف ضمان Ţقيق الكفاءة و  ودرجة

. الفعالية ي تنفيذǿا 
أو على  على مستوى الكتابات ااقتصادية و امالية و بالرغم من تعدد و تنوع تقسيمات النفقة العامة سواء     

الدول، إا أن ǿذǽ التقسيمات ي ůملها النظري و التطبيقي تستند إń  امستوى التطبيقي الذي تظهرǽ موازنات
 : 2معيارين رئيسين

  امعيار ااقتصادي :الفرع اأول 
وي نطاق التقسيمات ااقتصادية للنفقات العامة يتم ااستناد إń عدد من امعاير ي تصنيف النفقات العامة      

: ومن أǿم تلك امعاير
. معيار طبيعة النفقة - 
. معيار دورية النفقة - 
. معيار الغرض من النفقة - 

:   استنادا إń كل معيار من امعاير السابقة، يتم التمييز بن أنواع من النفقات و     
 معيار طبيعة النفقة :أوا

: ووفقا هذا امعيار تقسم النفقات إń حقيقية وŢويلية     
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 )رأس امال–العمل – اأرض (امشريات اūكومية من سلع و خدمات إنتاجية  وǿي مثل: النفقات اūقيقية- 
باإضافة إń القيام بالدور اūديث ، ..وعدالة وامرافق العامة ضرورية لقيام اūكومة بوظائفها التقليدية من أمن و دفاع

 .للدولة ي النشاط ااقتصادي 
: وتتضمن النفقات اūكومية اūقيقية بدورǿا ůموعتن من النفقات     

مثل النفقات اūكومية اجارية و يتم إنفاقها ي سبيل تسير اأعمال اūكومية،   و الŖ:النفقات ااستهاكية-أ
 .اł...وإشباع اūاجات اجارية مثل مرتبات و أجور موظفي الدولة

 وǿي النفقات الŖ مثل إضافة للمكون الرأماŅ للمجتمع، ويدخل ي نطاق ǿذǽ اجموعة :النفقات الرأمالية-ب
 .اł...السدود –اجسور – كل ما يتم إنفاقه على مشروعات البنية التحتية 

 وǿي تلك النفقات الŖ ا تتم مقابل معن أي أها تكون من جانب اūكومة إń :النفقات اūكومية التحويلية-  
بقية قطاعات ااقتصاد القومي مثل القطاع امنزŅ والقطاع اإنتاجي وقطاع العام اخارجي، وذلك دون حصول الدولة 
على أي مقابل نقدي أو عيي، و بناءا على ذلك فإها ا مثل عنصرا من عناصر الدخل القومي بالرغم من أها مثل 
دخا إضافيا من Źصل عليها دون مطالبة مستلمي تلك الدخول بتقدم أي نوع من اخدمات أو  السلع ي امقابل  

: وبصفة عامة و استنادا إń اهدف من إنفاق امدفوعات التحويلية مكن أن تقسم إń ثاثة أشكال ǿي     
 وتتمثل تلك النفقات ي اإعانات اūكومية لبعض امشروعات اإنتاجية و الŖ يكون :نفقات Ţويلية اقتصادية-أ

 بعض السلع و اخدمات و الŖ تكون ي راهدف منها تشجيع تلك الوحدات على زيادة اإنتاج و ţفيض أسعا
. غالبيتها إما سلعا أو خدمات استهاكية ضرورية أو سلعا و خدمات تصديرية 

وǿي نوع من النفقات اūكومية الŖ تتم دون مقابل يكون اهدف منها ǿو : النفقات التحويلية ااجتماعية – ب
ااجتماعي من اإنفاق العام مثل إعانات البطالة الŖ يتم منحها لأفراد الذين يفقدون وظائفهم Ţقيق البعد 

  .اł...أسباب خارجة عن إرادهم، اإعانات امقدمة لكبار السن و العجزة، اإعانات امقدمة ي حاات الكوارث 
 وǿي مثل نوعا من النفقات اūكومية الŖ يكون اهدف منها ǿو مواجهة أعباء :النفقات التحويلية امالية-ج

 .ااقراض العام، والŖ تتمثل ي فوائد الدين العام و استهاكه
 وفقا هذا امعيار يتم تقسيم النفقات العامة أو اūكومية إń نوعن من النفقات :معيار دورية النفقة اūكومية:ثانيا

. وǿي النفقات اūكومية اجارية و النفقات اūكومية الرأمالية
النفقات اūكومية اجارية  -أ

تشمل النفقات اūكومية الŖ يرتب على إنفاقها زيادة ي رأس امال ااجتماعي أو زيادة ي رأس امال  و     
اإنتاجي بامؤسسات أو اهيئات اūكومية، فكافة ǿذǽ اأموال أو على اأقل غالبيتها تتسم بالدورية و التكرار من 

. سنة إń أخرى وتسمى بالنفقات العادية
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وتعد ǿذǽ النفقات ضرورية لتشغيل امرافق العامة مختلف مستوياها اإدارية سواء عل امستوى امركزي أو على      
امستوى احلي، وأيضا ضرورية لتأدية اأعمال اūكومية وتشمل بنود الرواتب و اأجور ومصروفات الصيانة و فواتر 

 . اł... امياǽ و الكهرباء
 :النفقات اūكومية الرأمالية -ب 

ǿذǽ النفقات ترتبط بفرة زمنية معينة وŰددة من خال مصادر Ţويلية غر عادية كالقروض و اإصدار النقدي،      
والŖ تتطلبها ااحتياجات الطارئة كالنفقات اūربية  ومنها اإنفاق على امشاريع التنموية، والنفقات ااستثنائية

ونفقات إصاح اأضرار ونفقات مكافحة البطالة، ونفقات اإنعاش ااقتصادي، ويطلق على ǿذا الصنف من 
 1. غر العاديةالنفقات العامة اسم النفقات

معيار اŮدف من النفقة  :ثالثا 
: واستنادا إǿ ńذا امعيار مكن تصنيف النفقة اūكومية ي ثاثة ůموعات وǿي     

والŖ تتضمن ميع النفقات الازمة لسر امرافق اūكومية من دفاع و أمن و عدالة وكافة  :النفقة اūكومية اإدارية-أ
فجميعها تكاليف ضرورية لقيام الدولة بوظيفتها اإدارية، ويتم تصنيفها على . اł ... امرافق ااقتصادية و اإدارية

. أها نفقات جارية 
 وتتضمن النفقات الŖ تقوم اūكومة بإنفاقها خدمة أǿدافها ااقتصادية، :النفقات اūكومية ااقتصادية-ب

كتشجيع وحدات القطاع اخاص على زيادة اإنتاج، و أيضا زيادة الطاقة  اإنتاجية لاقتصاد القومي من خال 
. زيادة  كفاءها، أو زيادة ااستثمارات ي القطاع العام لزيادة امتاح من استثمارات البنية اأساسية 

: النفقات اūكومية ااجتماعية-ج
وميع ǿذǽ النفقات يغلب عليها الطابع ااجتماعي حيث يكون اهدف الرئيسي من إنفاقها ǿو زيادة مستوى      

الرفاǿية أفراد اجتمع بصفة عامة و الفقراء بصفة خاصة، و استنادا إń ذلك فإن غالبية إن م يكن ميع نفقات 
. اł ..برامج الرفاǿية، تعد نفقات اجتماعية مثل إعانات الفقراء، إعانات الرعاية الصحية ، إعانات البطالة 

وŲا جب اإشارة إليه ǿنا ǿو أن تقسيم النفقات العامة إń نفقات إدارية و اجتماعية ليس  تقسيما قطعيا،      
فالعديد من النفقات ااقتصادية ينجم عنها العديد من اآثار ااجتماعية، كما أن العديد من النفقات الŖ يتم 

. تصنيفها على أها نفقات اجتماعية ينجم عنها آثار اقتصادية مراكمة ومتنامية 
 التقسيمات الوضعية أو العملية :الفرع الثاي 

يقصد بتصنيف النفقات العامة وفق امعيار الوضعي أو العملي، ذلك التصنيف امعمول به ي اميزانيات العامة      
 ńتستند إ Ŗتلف ماما عن ااعتبارات العلمية، والţ اأخذ باعتبارات ńديثة، فاموازنات ميل أحيانا إūالتقليدية و ا

 2:اعتبارات عملية، وخاصة ااعتبارات التارźية و ااعتبارات اإدارية و ااعتبارات الوضعية، و أǿم تلك التقسيمات
                                                           

. 18 مرجع سابق، ص،بن عزة Űمد-  1
 .53-52زينب حسن عوض، مرجع سابق، ص-  2
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وبصرف النظر  وينصرف التقسيم اإداري للنفقات العامة تبعا للهيئات اإدارية الŖ تقوم ها،: التقسيم اإداري:أوا 
 ǿذا التقسيم يتم فقعن أوجه نشاط ǿذǽ اهيئات، أي بصرف النظر عن الوظائف الŖ تقوم ها ǿذǽ اهيئات ، وو

تصنيف النفقات العامة ي اميزانية العامة إń عدد من اأبواب حيث źصص كل باب جهة إدارية أو وزارة معينة، 
. وكل باب خاص بوزارة ينقسم إń فروع وǿكذا 

وقد أخذ على التقسيم اإداري صفته اإدارية البحتة وعدم اǿتمامه بتجميع النفقات حسب موضوعها، Ųا       
أدى إń صعوبة معرفة امقدار الكلي لكل نوع من النفقات، حيث أن النوع الواحد منها يوجد موزعا بن الوزارات و 

. امصاŁ امختلفة، وقد يصعب استخاصه من بن اعتمادات كل وزارة 
 وينصرف التقسيم الوظيفي إń تقسيم النفقات العامة، تبعا للوظائف الŖ تقوم ها الدولة :التقسيم الوظيفي :ثانيا

 ŕقيق نفس الغرض ي قسم واحد حŢ ńترمي إ Ŗمع كافة النفقات الš تمام بطبيعة النفقة، وهذا الشكلǿدون اا
ولو كانت موزعة على عدة وزارات أو مصاŁ، فمثا وظيفة الصحة مكن أن تتم تأديتها من قبل وزارة الصحة، ووزارة 

، ووفق ǿذا التقسيم ينظر إń إنفاق الدولة ي نطاق الغرض الذي يسعى إŢ ńقيقه من )الصحة امدرسية (الربية 
ورائه، ومن م šمع كل النفقات الŖ ترمي إŢ ńقيق نفس الغرض ي قسم واحد، وما ياحظ ǿو أن التقسيم 

 .الوظيفي للنفقات العامة ǿو الصورة الغالبة ي الوقت اūاŅ ي موازنات الدول امختلفة 
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 تطور النفقات العامة وتزايدǿا: امبحث الثاي
     من الظواǿر الŖ أصبحت مألوفة ي اقتصاديات ميع الدول ظاǿرة تزايد النفقات  العامة بشكل مطرد، خاصة 

مع ازدياد دور الدولة ودرجة تدخلها ي اūياة ااقتصادية وااجتماعية، واماحظة الŖ تصدق ي حق ميع الدول أنه 
ومنذ اūرب العامية الثانية، ųد أنه من النادر أن تنخفض النفقات العامة إا ي اūاات ااستثنائية بسبب الظروف 

 ظاǿرة تزايد االطارئة، وقد خلص ااقتصاديون اعتمادا على استقراء اإحصاءات ي űتلف الدول، إń أن جعلو
 .النفقات العامة قانونا عاما من قوانن التطور ااقتصادي وااجتماعي

 النظريات امفسرة لظاǿرة تزايد النفقات العامة: امطلب اأول
     لقد أثارت ظاǿرة تزايد النفقات العامة اǿتمام الباحثن والدارسن للبحث ي أسباها وإجاد تفسرات ها، وأǿم 

، تلتها دراسة من قبل 1892سنة   ǿAdolphe wagnerذǽ البحوث والدراسات، ųد دراسة لاقتصادي اأماي
ي مدرسة لندن لاقتصاد، باإضافة إń دراسات أخرى قامت بتحليل   Peacock and wisemanاأستاذين 

 :الظاǿرة وتفسرǿا، وي ما يلي شرح أǿم ǿذǽ النظريات
 Loi de Adolphe wagner )1892 (قانون فاقنر: الفرع اأول

     يعتر العام ااقتصادي اأماي أدولف فاقنر أول من لفت اانتباǽ إń ظاǿرة تزايد النفقات العامة ي كتابه 
Grundlgung der politischen ockonomie   حيث قام بدراسة حجم النفقات العامة ي 1892 عام ،

 .1عدد من الدول اأوربية، وانتهى إń القول بوجود اšاǽ عام ي تطور النفقات العامة 
     وبالتاŅ حسب فاقنر يوجد اšاǽ طبيعي إń مو النفقات العامة وازدياد أميتها ي النشاط ااقتصادي عر الزمن، 
 ńتمعا من اجتمعات معدا معينا من النمو ااقتصادي، فإن ذلك يودي إů ذا القانون ي أنه إذا حققǿ ويتلخص
  .اتساع نشاط الدولة وǿنا يعمل على زيادة نفقات الدولة معدل أكر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي

 2:     ويفسر فاقنر العاقة بن النمو ااقتصادي ونشاط اūكومة بأسباب ثاثة
تغر اأنشطة ااقتصادية وازدياد ترابطها ببعضها بسبب التصنيع يؤدي إń زيادة تدخل الدولة لتنظيم النشاط -  أ

 .ااقتصادي
 .ظهور وظائف إدارية جديدة للدولة يؤدي إń زيادة النفقات العامة-  ب
، وبالتاŅ زيادة النفقات ).. التعليم، الصحة(الرفاǿية ااجتماعية تؤدي إń زيادة الطلب على النفقات العامة- ج

 .العامة

                                                           
1 - Gervasio Semedo, Loi de Wagner Cycle Electorale et Contrainte Eropéenne de Subsidiarité, L'actualité 

Economique, N°02. 2007, P124-125. 

 
  2- Jan Kuckuck, Testing Wagner's Law at Different of Economic Development, W.P91, August2012, A Historical 

Analysis of Western European Countries. 
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     واجدول امواŅ يوضح تطور النفقات العامة إń الناتج احلي اإماŅ ي بعض الدول العربية خال السنوات 
 . اأخرة

 كنسب من الناتج 1870/1980تطور النفقات لبعض الدول الصناعية خال الفرة مابن :(1.2)جدول رقم 
 احلي اūقيقي

   source:Vito Tanzi (IMF),Ludger Shuknecht(ECB),Public spending in the 20centry-a global 

perspective-, Combridge university press,2000,p6 
 1:     ولقد وجهت هذا القانون ůموعة من اانتقادات أمها

اقتصار تفسر فاقنر لظاǿرة التزايد ي النفقات العامة، خال القرن التاسع عشر، على العوامل ااقتصادية فقط، - أ
 .اł...وإماله للكثر من العوامل اأخرى الŖ تؤثر على النفقات العامة منها ااجتماعية والسياسية

اعتمد تفسر فاقنر لظاǿرة تزايد النفقات على افراض أن الزيادة ي اإنفاق العام أكر من الزيادة ي الطلب - ب
على امنتجات العامة، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن مرونة الطلب الدخلية على امنتجات العامة موجبة ولكنها 

أقل من الواحد ي بعض اūاات، وǿذا يعي أن الزيادة ي اإنفاق العام سوف تكون أقل من الزيادة ي الطلب على 
 .اخدمات العامة

لتبن أن الزيادة ي النفقات العامة تتم ي غالبيتها ي   peacock and wisemanجاءت بعد ذلك دراسة -  ج
 .فرات القاقل ااجتماعية والسياسية وي فرات اأزمات واūروب

                                                           
. 276-275حامد عبد المجيد دراί،  مرجع سابق، ص - 1
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 أطروحة بيكوك و ويزمان: الفرع الثاي
 حول ظاǿرة تزايد النفقات 1961     لقد تناول اأستاذان ي مدرسة لندن لاقتصاد، ي دراسة قاما ها سنة 

، والŖ ازدادت حدها مع اأزمة 1955-1890العامة بالنسبة للناتج الداخلي اخام ي بريطانيا، خال الفرة 
، ويريا ي معرض Ţليلهما لظاǿرة التزايد السنوي للنفقات على أن النمو ااقتصادي ليس 1929ااقتصادية لسنة 

ǿو العامل الوحيد ارتفاع اإنفاق العام، وإما ǿناك عوامل أخرى Ţدث ي أغلبها ي فرات الكوارث الطبيعية 
 1.واūروب، وأن النفقات العامة بعد ǿذǽ اأزمات تعود إń مستوى أعلى Ųا كانت عليه

     ويتحدث ǿؤاء عن أثر التفقد الذي يعي أن ǿناك بعض امصروفات الŖ تستمر بعد انتهاء اأزمة مثل اإنفاق 
على القطاعات واجاات الŖ تضررت من اأزمة، كاإنفاق على مؤسسات الشهداء أو احاربن القدامى أو عمليات 

 .اإسكان بعد الكوارث والطوارئ
     ويرى بيكوك ووايزمان أن تأثر اūروب واأزمات على اإنفاق العام يتجلى ي زيادة العبء الضريي على 
امكلفن لتمويل اإنفاق العام، غر أن ǿذا اأخر يعود بعد šاوز اأزمة إń مستويات أعلى Ųا كان عليه ي 

 2.السابق
 أسباب تزايد النفقات العامة: امطلب الثاي

     تعتر ظاǿرة تزايد النفقات العامة، من أǿم الظواǿر ااقتصادية الŖ اسرعت اǿتمام ااقتصادين من خال إجاد 
تفسرات متعددة ها، كما رأينا سابقا، كما حاول ǿؤاء ااقتصادين الوقوف على أسباب تزايد النفقات سواء كانت 

 :أسباب حقيقية أو ظاǿرية وǿو ما سنوضحه فيما يأي
 اأسباب اūقيقية ازدياد النفقات العامة: الفرع اأول

     وامقصود باأسباب اūقيقية، تلك اأسباب الŖ تؤدي إń زيادة رقم النفقات العامة، والناšة عن زيادة عدد 
اūاجات العامة الŖ تشبعها الدولة وعن زيادة اأفراد اللذين يستفيدون من النفقات العامة، إذا ظلت مساحة الدولة 

وعدد سكاها بدون تغير، أي أن ǿذǽ الزيادة ي النفقات العامة تؤدي إń زيادة كمية اخدمات العامة امقدمة 
 :لأفراد، وإŢ ńسن نوعية تلك النفقات، ومكن إمال اأسباب اūقيقية لزيادة النفقات فيما يلي

 اأسباب اإدارية : أوا
     أدى التوسع ي وظائف الدولة ومهماها إń اتساع جهازǿا اإداري، وزيادة عدد العاملن فيه، من عمال 

وموظفن، ورافق ذلك ارتفاع ي حجم امستلزمات السلعية واخدمية، لازمة لتسهيل مهمة ǿذا اجهاز، وŲا اشك 
فيه أن ǿذا التوسع يؤدي إń زيادة النفقات العامة، سواء ما كان منها ي شكل أجور ورواتب أو ما كان منها ťنا 

 .مشريات اūكومة

                                                           
  Magnus Henrekson, The Peckock –Wisman Hypothesis, Cheltenham:Edward Elgar Eblishing, 1993.                        -1 

 .39بن عزة د، مرجع سابϖ، ص-  2
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     ومن العوامل الŖ تساǿم ي زيادة النفقات العامة، سوء التنظيم اإداري وازدياد عدد العاملن واخفاض إنتاجية 
العمل وكفاءة العاملن ي أجهزة الدولة، وما أن اخدمات اūكومية الŖ تقدمها الدولة تعتمد على كثافة عنصر 

 .العمل، Ųا يزيد من اūاجة إń مضاعفة عدد العمال، وبالتاŅ ترتفع كتلة اأجور والنفقات العامة بوجه عام
 اأسباب ااقتصادية: ثانيا

     تتعدد اأسباب ااقتصادية لزيادة النفقات العامة، ولكن تأي ي مقدمتها زيادة الدخل القومي وانتشار 
فزيادة الدخل القومي تؤدي إń زيادة . امشروعات العامة، وامنافسة ااقتصادية بن الدول وتواŅ الدورات ااقتصادية

النفقات العامة، إذ أن الدولة تقوم بسد ما Ţتاجه من ǿذا الدخل، كما تقوم اūكومة بتوسيع نطاق امشروعات 
 1.وزيادة امرافق العامة ااقتصادية وااجتماعية، والغرض من ذلك مسايرة التنمية ي البلد

  تطور نسب النمو ي بعض دول العام :(2.2)جدول رقم 
 2006 2007 2008 2009 2010 

 2.8  2.6-  0.0  1.9  2.7  أ. م. الو
 1.3-  4.9-  0.1-  2.7 2.8 بريطانيا

 3.9 6.3-  1.2-  2.4-  2.0 اليابان
 3.1 2.5-  0.5-  2.2 2.8 كندا

 2.7 1.3 2.6 4.6 2.6 أسراليا
 10.3 9.2 9.6 14.2 12.7 الصن
 10.4 6.8 6.2 9.9 9.7 اŮند

 7.5 0.6-  5.2 6.1 4 الرازيل
 5.5 6.1-  1.5 3.2 5.2 امكسيك

إفريقيا جنوب 
 5 2.8 5.6 7.2 6.4 الصحراء

 .2010صندوق النقد الدوŅ، التقرير السنوي سنة : امصدر 
، أدى إń زيادة حجم النفقات العامة وتعددǿا، 1929     كما أن التطور الذي ūق دور الدولة خاصة بعد سنة 

سواء بتوزيع اإعانات أو القيام بامزيد من ااستثمارات العامة، بغرض رفع الطلب الفعلي إń امستوى امرغوب 
 .لتحقيق التشغيل الكامل، أو معŘ آخر بغرض زيادة الدخل القومي

     كما دفع التنافس الدوŅ ي اأسواق اخارجية الكثر من الدول على مساعدة امنتجن وامصدرين الوطنين 
بوسائل شŕ، من بينها ترتيب اإعانات لبعض امشروعات لتحسن القدرة التصديرية ورفع اجودة والنوعية للسلع 

 .وامنافسة الشرسة من  الشركات العامية* امصدرة، وذلك من أجل مواجهة سياسة اإغراق
                                                           

 .73-72خالد شحادة اخطيب،  مرجع سابق، ص  -1

  .ويقصد به تدفق السلع اأجنبية وبيعها بأسعار أقل من أسعار السلع احلية، Ųا يؤدي إń عجز اإنتاج احلي عن امنافسة، ارتفاع تكلفته أو لقلة جودته:*
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 اأسباب ااجتماعية: ثالثا
     تعد اأسباب ااجتماعية عوامل أخرى أدت إń زيادة النفقات العامة للدولة، فاانتقال من دور الدولة اūارسة، 
إń دور الدولة امتدخلة وامنتجة أدى إń ظهور سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة ǿدفها Ţقيق التوازن ااجتماعي 

 .وااقتصادي معا
     وم يعد ǿدف الدولة ǿو Ţقيق الزيادة ي اإنتاج ورفع مستوى الدخل، بل Ţسن توزيع الدخل، وإقامة العدالة 

 .اł...ااجتماعية، وتوفر اخدمات جميع الفئات ااجتماعية ي űتلف اميادين، من صحة وتعليم وثقافة وإسكان
     وا شك أن ǿذǽ النفقات ااجتماعية وبراůها ها أميتها وفائدها ااجتماعية وااقتصادية أيضا، وذلك بتوزيعها 

قوة شرائية لطبقات ذات ميل حدي مرتفع لاستهاك، فتزيد من الطلب الفعلي، وتساǿم ي زيادة التشغيل ورفع 
 .مستوى الدخل وǿو ما يؤدي إń زيادة النفقات العامة

 اأسباب السياسية: رابعا
     تتأثر النفقات بالظروف السياسية الناšة عن ما طرأ عن امفهوم السياسي للدولة من تغيرات أثرت ي نطاق 

وطبيعة العاقات الŖ تنشأ داخل اجتمع من ناحية، وبن اجتمعات امختلفة من ناحية أخرى، وأǿم اأسباب 
 1:السياسية ǿي

لقد أدى انتشار امبادئ والنظم الدمقراطية ووصول Ųثلن عن الشعب : انتشار امبادئ والنظم الدمقراطية- أ
للسلطة إń التوسع ي النفقات العامة، من خال اǿتمام الدولة بالطبقات الفقرة وذات الدخل احدود هدف توفر 

 وتقدم الكثر من اخدمات اجانية، Ţسينا لوضعها ااقتصادي راخدمات اأساسية الازمة ها كدعم اأسعا
 .وااجتماعي وكسبا للرأي العام

واšاǽ كل من منها خال فرة توليه اūكم إń زيادة النفقات العامة، لكسب رأي : تعدد اأحزاب السياسية- ب
 .أنصارǽ، وتنفيذ برناůه اانتخاي الذي يتصف غالبا بالطموح

حيث تزداد النفقات العامة بصورة ملموسة ي الدول الŖ : مدى انتشار القيم اأخاقية بن رجال اūكم- ج
تنتشر فيها الرشوة، واستغال النفوذ للحصول على اأموال الŖ تضيع على الدولة جراء حوادث ااختاس والرشوة 

 .والتزوير والصرف امتكرر دون أن يعود إنفاقها بأية فائدة على اجتمع
إن تطور العاقات الدولية وخروج اجتمع الدوŅ من حالة العزلة السياسية إń حالة اانفتاح، : العاقات الدولية- د

أدى إń مو العاقات الدولية وازدادت أمية التمثيل الدبلوماسي وامشاركة ي عضوية امنظمات الدولية واهيئات 
 .التابعة ها، Ųا ساǿم ي زيادة تلك النفقات العامة امخصصة لتدعيم تلك العاقات الضرورية

                                                           
 .91-90خبابة عبد ه، مرجع سابق، ص-  1
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إن واجب التعاون الدوŅ، ملي على الكثر من الدول تقدم إعانات نقدية أو : امنح وامساعدات والقروض- ه
عينية للدول الصديقة، بغرض مساعدها على Ţقيق التنمية، أو معاجة أزمة ما، أو بغرض تكوين اأحاف العسكرية 

 .والسياسية أو بقصد خلق طلب على منتجات الدول الŖ تقدم اإعانة، كل ذلك ساǿم ي زيادة النفقات العامة
 إن تطور الفلسفة ااقتصادية واتساع دور الدولة، أدى إń تطور مفهوم النفقة العامة من :اأسباب امالية: خامسا

وااعراف بأمية قيام الدولة ي أوقات اأزمات،  امفهوم التقليدي للنفقة احايدة إń امفهوم اūديث للنفقة اإجابية،
بزيادة نفقاها لتعويض النقص ي الطلب الفعلي، واحافظة على مستوى معن من التشغيل والدخل القومي، واšهت 
الدول اūديثة إń التوسع ي حجم اإنفاق العام، وساعدǿا ي ذلك سهولة اūصول على اإيرادات الازمة لتغطية 

 ǿ.1ذǽ النفقات
     وم تعد القروض العامة مصدرا استثنائيا لإيرادات العامة، ا تلجأ إليه الدولة إا ي الظروف ااستثنائية، بل 
أصبحت تلجأ إليه بشكل مستمر لتغطية نفقاها العامة، خاصة مع تزايد اūاجات العامة، وأصبحت اūكومات 

تلجأ إń العديد من الوسائل لتشجيع امواطنن على ااكتتاب ي القروض العامة كمنحهم عاوات السداد وجوائز 
 .اليانصيب، وإعفاء فوائد الدين العام من دفع الضرائب وغرǿا

     ويؤدي وجود فائض ي اإيرادات، إń إغراء اūكومة Şيث يصر إنفاقه ǿدفا ي حد ذاته، وغالبا ما يتم إنفاقه 
 ةوتبدو خطورة ǿذا الوضع ي اأوقات الŢ Ŗتم فيها السياس. ي أوجه غر ضرورية، وبذلك تزداد النفقات العامة

 2.امالية السليمة على اūكومة العمل على خفض النفقات، إذ انه من الصعوبة خفض كثر من بنود اإنفاق العام
 اأسباب العسكرية:  سادسا

     وتعد اأسباب العسكرية من أǿم اأسباب امؤدية إń زيادة النفقات العامة، وترجع أميتها إń أن الدولة وحدǿا 
ǿي اموكلة بتنفيذǿا حŕ ي ظل أفكار امدرسة التقليدية الŖ جعلت مهمة الدفاع اخارجي من أول واجبات الدولة 

šاǽ امواطنن،  إضافة إń ذلك فإن مهمة الدفاع ترمي إŢ ńقيق منفعة عامة تتمثل ي شعور امواطنن باأمن 
 3.والطمأنينة

     وتزداد النفقات العسكرية خال فرة اūروب زيادة كبرة، وتشمل نسبة مرتفعة من اموازنة العامة، ومن الدخل 
القومي، غر أها تعود إń ااخفاض بعد انتهاء اūرب، ولكنها ا تنخفض عادة إń امستوى الذي كانت عليه، بل 

 .تظل مرتفعة عنه، إذ أن قانون تزايد النفقات العامة يعتر قانونا عاما من قوانن التطور ااقتصادي وااجتماعي
 
 
 

                                                           
  .86خالد شحادة اخطيب، مرجع سابق، ص- 1
  .73زينب حسن عوض، مرجع سابق، ص- 2
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 اأسباب الظاǿرية لتزايد النفقات العامة: الفرع الثاي
     يقصد باأسباب الظاǿرية، تلك الŖ تؤدي إń زيادة رقم اإنفاق العام دون زيادة ي امنفعة اūقيقية للخدمات 

 ي عبء التكاليف العامة، فهي ا تعدو أن تكون ůرد زيادة رقمية، ومكن إرجاعها إń اأسباب ةالعامة، أو زياد
 :التالية

قد يكون تضخم أرقام اموازنة راجعا إń تدǿور قيمة النقود، أي تدǿور قوها الشرائية، : اخفاض قيمة النقد- أوا
ويرتب على ذلك أن الدولة لكي Ţصل على نفس القدر من السلع واخدمات عليها أن تدفع عددا من وحدات 

 .النقد أكر Ųا كانت تدفعه من قبل للحصول على نفس امقدار بسبب التضخم
     ويرتب على اخفاض قيمة النقود أن يكون جزء من الزيادة ي رقم النفقات العامة زيادة ظاǿرية، أي ا يرتب 

 .عليها زيادة امنفعة من ǿذǽ النفقات أو زيادة ي أعباء التكاليف العامة على اأفراد
     وإجراء دراسة مقارنة النفقات العامة خال فرات متباينة للتعرف على الزيادة اūقيقية هذǽ النفقات، يتطلب 

 :استبعاد التغرات ي القوة الشرائية للنقود، وذلك بااستعانة باأرقام القياسية لأسعار الثابتة باستخدام العاقة التالية

 النفقات باأسعار اجارية∗૚૙૙=            النفقات العامة باأسعار الثابتة 
 امستوى العام لأسعار

يؤدي اختاف طريقة إعداد اميزانية إń زيادة النفقات العامة زيادة ظاǿرية : اختاف طرق احاسبة اūكومية- ثانيا
وليست حقيقية، وŹدث ǿذا عند اانتقال من اعتماد طريقة اميزانية الصافية إń اعتماد طريقة اميزانية اإمالية، 

ووفقا هذǽ الطريقة تظهر كافة نفقات الدولة مبلغها اإماŅ، دون إجراء مقاصة بن اإيرادات العامة والنفقات لبعض 
 .اإدارات  واهيئات، كما كان Źدث سابقا من خال اميزانية الصافية

     وبالتاŅ فمبدأ اميزانية اإمالية قد ساǿم ي زيادة النفقات العامة زيادة ظاǿرية وليست حقيقية، من خال 
ظهورǿا ي اميزانية مبلغها اإماŅ وليس الصاي، وǿو ما عدǽ البعض نوع من التحول إضفاء الشفافية على 

 .امعامات امالية للدولة بإظهار كل نفقاها ي اميزانية
إن زيادة مساحة الدولة بضم أقاليم جديدة، يرتب عليه زيادة النفقات : التوسع اإقليمي والنمو السكاي- ثالثا

العامة، Şسب مساحة وطبيعة ودرجة التقدم ااقتصادي وااجتماعي ي ǿذǽ اأقاليم، وتعتر ǿذǽ الزيادة ي النفقات 
العامة زيادة ظاǿرية بالنسبة إń سكان الدولة اأصلين، أنه ا يرتب عليها زيادة ي القيمة اūقيقية للنفع العام 

 .بالنسبة هم، وا ي أعباء التكاليف املقاة على عاتقهم
 ).. الصحة، التعليم، امياǽ، السكن(     كما أن زيادة عدد السكان تؤدي إń زيادة الطلب على اخدمات العامة

 .وǿو ما يؤدي إń زيادة النفقات العامة للدولة...والتكفل بفئات űتلفة من اجتمع كامعوزين والبطالن والعجزة
     ويعتر اهيكل السكاي من العوامل امؤدية إń زيادة النفقات العامة بشكل ظاǿري، إذ أن ارتفاع عدد اأطفال 

 .وكبار السن يؤدي إń امتصاص جزء من النفقات العامة
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 ترشيد اإنفاق العام: امطلب الثالث
     كما رأينا سابقا فإن السمة الغالبة لإنفاق العام ǿي الزيادة امستمرة من سنة إń أخرى، وǿو ما يطرح مشكلة 
نقص وعدم كفاية اموارد بالنسبة للدولة، ويدفع إń ضرورة ااستخدام اأمثل للموارد امتوفرة، ما يغطي امتطلبات 

 .اجديدة، وǿو ما يقتضي حسن استخدام النفقات العامة، أو ما يسمى برشيد النفقات العامة
 ǿناك الكثر من امصطلحات الŖ تتعلق بضرورة التحكم ي اإنفاق، :مفهوم ترشيد اإنفاق العام- الفرع اأول

منها أولويات اإنفاق، التحكم ي اإنفاق، ضبط اإنفاق، ولعل أǿم ǿذǽ امصطلحات ǿو ترشيد اإنفاق العام، 
 .فماذا نعي به لغة واصطاحا

إن معŘ الرشيد لغة ǿو اهداية وااعتدال، حيث يقال أرشد أي ǿدى وأرشدǽ أي ǿداǽ ودله، ولقد أشار : لغة- أ
ńذلك ي أكثر من موضع قال تعا ńسورة  -  >> فإن آنستم إليهم رشدا فادفعوا إليهم أمواهم<<: القران الكرم إ

أي إذا اقتنعتم بأن ǿؤاء اليتامى قد توفرت لديهم إمكانيات الضبط وحفظ اأموال وحسن ، -6النساء اآية 
التصرف ي أوجه اإصاح والسداد، فيمكنكم أن تعطوǿم أمواهم، ومنه مكن القول أن مفهوم الرشد يعي ااǿتداء 

 1.إń أوجه الصاح والسداد وحسن التصرف
إن مصطلح الرشيد ǿو احد امصطلحات اأكثر استعماا ي التحليل : الرشيد ي ااصطاح ااقتصادي- ب

 سلوك إذا ما م اųازǽ ي إطار ůموعة من أيااقتصادي، لكنه Źمل معان متعددة، حيث مكن إطاقه على 
امبادئ وامفاǿيم امعروفة مسبقا، لكن امشكلة تكمن ي Ţديد اإطار العام للمبادئ وامفاǿيم الŖ من خال مدى 

التوافق واانسجام معها مكن اūكم على السلوك بالرشادة أو ا، وان Ţديد ǿذǽ امبادئ وامفاǿيم عملية ţضع 
 .متغرات وعوامل متعددة ذات أبعاد تارźية وثقافية وأخاقية، وţتلف من بلد إń أخر تبعا للنظام ااقتصادي امتبع
     ولو اقتصرنا مفهوم الرشيد على اإنفاق العام، فهو يعي حسن التصرف ي اأموال وإنفاقها بعقانية وحكمة 

وعلى أساس رشيد، دون إسراف وا تقتر، ويتضمن ترشيد اإنفاق العام ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، 
للوصول بالتبذير إń اūد اأدŇ، وتاي النفقات غر الضرورية، وŰاولة ااستفادة القصوى من اموارد ااقتصادية 

 2. معŘ آخر ǿو اإدارة اجيدة للمواردأيوالبشرية امتوفرة، 
لضمان ųاح عملية الرشيد ابد من توفر ůموعة من :متطلبات جاح عملية ترشيد اإنفاق العام- الفرع الثاي

 :الدعائم وامتطلبات، الŖ نذكر منها
 حيث أنه من امعلوم أن ţصيص اموارد أوجه معينة من اإنفاق يثر العديد من اūساسيات :إرادة سياسية قوية- أ

بن الفئات ذات امصاŁ امتعارضة، خاصة إذا ما كان اجال مفتوحا أمام إمكانية امناقشة، أو إعادة النظر ي قرارات 
التخصيص، وعليه فإن وجود حكومة قوية تواجه مثل ǿذǽ التحديات، يعد أمرا ضروريا استكمال عملية الرشيد، Ųا 

                                                           
، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص نϘود وبنوϙ، 1994/2004ضيف أحمد، انعكاس سياسة اإنفاϕ العاϡ عϰϠ النمو والتشغيل في الجزائر  1

 .75، ص2004/2005 جامعة الشϠف،
 .399، ص2008د شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار الميسرة والتوزيع والطباعة، عمان، اأردن، -  2
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يعي أنه باإضافة إń القدرة على اţاذ القرار، جب توفر اإمكانيات الازمة للتأثر على تنفيذǽ، من اجل إعطاء 
 .سياسة اموازنة فعالية كاملة

فان توفر اإرادة السياسية وامشاركة الفعالة ي غياب جهاز إداري كفء : كفاءة أجهزة الدولة وحس إدارها- ب
يتوń اإشراف على űتلف امرافق واهيئات العامة، والقيام بالوظائف احددة ها، ا Źقق عملية الرشيد لإنفاق 

ضعفا كبرا ي Ţصيل اإيرادات العامة، وي حاات كثرة ا تقوى - خاصة ي الدول النامية–العام، حيث ųد 
 .اإدارة العمومية على مواجهة أصحاب امصاŁ اللذين يفلتون من الضرائب بسهولة

 التطبيق اجاد للمعرفة العلمية امكتسبة وما يتوصل إليه عن طريق اخرة ي ترشيد اإنفاق العام، وكذلك إقامة -ج
سياسة اقتصادية حكيمة والŖ تكون رǿينة وجود حكومة قوية لديها القدرة على ااستماع واإقناع، وتقدير اخرات 

 .ومناقشتها بكل موضوعية
Şيث تستطيع űتلف اجهات امعنية، من خاله التعرف على كل عمليات : توفر نظام Űاسبة ورقابة فعال- د

اإنفاق العام وůااته، ومكنها من تقييم كل عملية، ولعل أكر دليل على قوة الدولة، التزامها بنشر نتائج نشاطها، 
واطاع الرأي العام على ما تريد القيام به، إذ بقدر ųاح الدولة ي ذلك بقدر ما يطمئن إليها أفرادǿا وǿيئاها وǿذا 

 .ما يؤدي هم إń امسامة ي إųاح عملية الرشيد
تعتر ااšاǿات اūديثة إصاح سياسة : ااšاǿات اūديثة إصاح سياسة اإنفاق العام- الفرع الثالث

اإنفاق العام منبعثة أساسا من الرامج اإصاحية امقدمة من طرف صندوق النقد الدوŅ، حيث Źث ǿذا اأخر 
على وضع ůموعة من امعاير لتوجيه سياسة اإنفاق العام، وضمان ترشيدǿا، وتكون ǿذǽ امعاير وفق ثاثة Űاور 

 ǿ:1ي
 Şيث جب أن تتخلى الدولة عن اخدمات الŖ مكن أن تركها للقطاع اخاص، وكذلك :ţفيض اإنفاق: أوا

العمل على رفع كفاءة امؤسسات العمومية şصوص اخدمات الŖ ا مكن إيكاها للقطاع اخاص كمشاريع البنية 
التحتية واخدمات ااجتماعية وغرǿا، ومس ǿذǽ التخفيضات ي النفقات العمومية خاصة اأجور، وذلك بتخفيض 
الكتلة اأجرية عن طريق الضغط على التوظيف العمومي، Şيث يتم إلغاء الوظائف امؤقتة والتقاعد امسبق، وتوقيف 

 .التوظيف، كما يقرح صندوق النقد الدوŅ التخفيض من اإعانات والتحويات والنفقات العسكرية
 وذلك بتغير ǿيكل اإنفاق العام، وااǿتمام باجاات الŖ تشجع اإنتاجية ومكن :إعادة توجيه اإنفاق العام: ثانيا

 :من Ţسن كفاءة اانتفاع من الطاقة اإنتاجية اموجودة، ويشمل ǿذا التوجه ما يلي
وǿذا من خال إقامة برامج استثمار ذات نوعية عالية، وإخضاع امشاريع : تشجيع ااستثمار اūكومي امنتج- أ

 ااقتصادية، ومن امفيد جدا الركيز على امشاريع الŖ تكمل اأنشطة اخاصة وليس اأنشطة الŖ ةمعاير امردودي
 .تنافسها

                                                           
 .192عبد المجيد قدي، مرجع سابϖ، ص-  1
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وǿذا بتخصيص جزء من ااستثمار اجاري من اجل تشغيل : ااǿتمام بعمليات تشغيل وصيانة ااستثمارات- ب
 ńاحها، أن عدم كفاية اإنفاق على التشغيل مكن أن يؤدي إų وصيانة ااستثمارات الرأمالية من أجل ضمان

 .اł...التعليم، الصحة، : اخفاض مستويات الفعالية ي ůاات مثل
وǿذا من خال اموازنة بن اأثر الذي يركه خفض : ااǿتمام بعاج مصادر اخفاض اإنتاجية ي اūكومة- ج

اأجور والرواتب ي ůاات الكفاءة اإدارية والفنية بتضبيطه للعمل وخفض اإنتاجية من جهة، وبن اعتبار القطاع 
العام كماذ للعمالة من جهة أخرى، وǿو ما مكن أن ينجر عنه تكاليف إضافية دون مقابل، وا يكون ǿذا إا 
بإقامة نظام Űفز للكفاءات ي القطاع العام، وذلك بالبحث عن أفضل البدائل الŖ يستخدم فيها اإنفاق العام 

لتحقيق نفس اهدف، وذلك بدراسة معمقة جدوى امشاريع وتكاليفها ومدى Ţقيقها للهدف امسطر، فمثا 
لتحقيق ǿدف التشغيل مكن للدولة أن تزيد من التوظيف العمومي، أو أن تشجع القطاع اخاص لزيادة التوظيف، 

 .وبذلك ţتار الدولة امشروع الذي يكون بأقل التكاليف وبأكثر ųاعة، وǿو ي حد ذاته ترشيد للنفقات العامة
وذلك بتخفيض ااستهاك اūكومي، الذي يكون : العمل على Űاربة التبذير واإسراف ي ااستهاك العمومي- د

 ńد من اللجوء إūزيادة إسهام القطاع العام ي ااقتصاد الوطي، وا ńا يؤدي إŲ ،بأقل إنتاجية أو عدم اإنتاجية
 .زيادة اأعباء الضريبية

ذلك أن Ţسن كفاءة وترشيد اإنفاق العام يتطلب إصاحات :إصاح عملية ţطيط وإدارة النفقات العامة: ثالثا
ي ůاات ţطيط امالية العامة، وكذلك ي وضع اميزانية وتنفيذǿا، أنه ا يكفي ţصيص النفقات على űتلف 

القطاعات حŕ تتحقق اأǿداف امسطرة، وإما جب مراقبة تنفيذ ǿذǽ النفقات حŕ ا تذǿب إń غر ما خطط له، 
 :ويتطلب إصاح وترشيد عملية ţطيط النفقات العامة ما يلي

استخدام اأساليب الفنية امتطورة اخاصة ميزانية الرامج واأداء وذلك عند إعداد ميزانية برامج اإنفاق العام، - أ
هدف تنشيط عملية قياس التكاليف، وŢسن إنتاجية برامج اإنفاق العام، وإعادة ǿيكلة تلك الرامج ما يرفع من 

 .درجة كفاءة ţصيص اموارد ااقتصادية امتاحة
ضرورة ضمان عنصر االتزام من جانب صانعي القرارات ااقتصادية امطلوبة لتحقيق اإصاحات ااقتصادية -  ب

الازمة، ويقرن ذلك بأمية وجود اتفاق ماعي وسياسي ورؤية واضحة لأولويات الضرورية لإصاحات اهيكلية 
 .امطلوبة

تدعيم أنظمة ضبط اموازنة العامة واإنفاق، وǿذا بزيادة شفافية ودقة رفع تقارير امالية العامة، خاصة تلك الŖ - ج
 .تتسم بأمية خاصة لفاعلية إدارة العمليات امالية، والرقابة على أعمال اūكومة وامشاريع العامة

ويتم ترشيد السياسة : ترشيد السياسة اانفاقية ي ůال ţفيض التكاليف ااجتماعية على طبقة الفقراء: رابعا
 :اانفاقية ي ǿذا اجال من خال تبي عدة اسراتيجيات تتضمن ما يلي

ويقصد بذلك ترشيد السياسة اانفاقية ي كافة اجاات ااقتصادية، ما يؤدي إń زيادة : Ţقيق النمو ااقتصادي- أ
معدات النمو ي اأجل الطويل، وذلك من خال ما يرتب على ųاح تلك السياسة من زيادة ي فرص العمل، 
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 Ŗصيص قدر مناسب منها لإنفاق على برامج التنمية ااجتماعية الţ مكن Ŗواموارد امالية للدولة بصفة عامة، وال
 .تستهدف التخفيف من حدة الفقر ي اأجل الطويل

إقامة برامج إنفاق عام موجهة لزيادة كسب الفقراء وŰدودي الدخل، وذلك من خال زيادة مقدار اأصول - ب
امادية للفقراء ورفع معدات إنتاجيتها بتصميم برامج إنفاق خاصة بإصاح اأراضي الزراعية ونظم الري، إń جانب 

 .تقدم اائتمان امناسب لصغار امزارعن، إضافة إŢ ńسن وتطوير ااستثمار ي اجانب البشري
إقامة برامج إنفاق اجتماعية موجهة للفقراء، هدف إŢ ńسن مستوى معيشتهم، وذلك من خال تقدم - ج

التغذية والرعاية اأولية، إń جانب توفر مياǽ الشرب النظيفة وتطوير مشروعات الصرف الصحي، ويوصي صندوق 
النقد الدوŅ إń ضرورة توجيه أقصى قدر Ųكن من منافع تلك الرامج إń الطبقة امستهدفة من امستفيدين، عاوة 

 .على إحكام الرقابة على تلك التكاليف اإدارية مثل ǿذǽ الرامج ما يضمن ارتفاع درجة كفاءها
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 اآثار ااقتصادية للنفقات العامة: امبحث الثالث
، والŖ تدعو إń ضرورة تدخل الدولة لتحقيق 1929منذ بروز اأفكار الكنزية بعد اأزمة ااقتصادية لسنة      

التوازن ااقتصادي باستخدام أدوات السياسة امالية، ومنها برزت أمية امالية العامة واحتلت مركزا ǿاما بن العلوم 
. ااجتماعية، إذ أصبحت مسئولة عن معاجة ااختاات الŖ تعري امسار ااقتصادي

وأصبحت للنفقات العامة دورا مهما ومؤثرا ي ااقتصاد، وقد أدركت معظم الدول ǿذا التأثر، وبدأت تستخدم      
. النفقات العامة بوصفها أداة لتحقيق أǿدافها ااجتماعية وااقتصادية والسياسية

وأǿم أثر للنفقات العامة إشباعها للحاجات العامة، كما أها تؤثر على اإنتاج وااستهاك وتوزيع الدخل      
 من خال تأثرǿا الغر مباشر على اإنتاج وااستهاك وسنتطرق ي ǿذا وطيبشكل مباشر، وتؤثر على ااقتصاد ال

: امبحث إń اآثار السالفة الذكر
 وطيآثار النفقات العامة ي اإنتاج ال: امطلب اأول

، ومكن القول أن ذلك التأثر يكون من خال تأثرǿا ي قدرة ورغبة وطيتؤثر النفقات العامة ي اإنتاج ال     
اأفراد على العمل واادخار وااستثمار، وكذا تأثرǿا على Ţويل عناصر اإنتاج وي القوى امادية لإنتاج، وعلى 

: الطلب الفعلي وذلك على النحو اآي
 أثر النفقات العامة ي قدرة ورغبة اأفراد على العمل واادخار وااستثمار- الفرع اأول

إن النفقات العامة الŖ تقوم ها الدولة من شأها أن تزيد من كفاءة اأفراد، وبالتاŅ تزيد ي الوقت نفسه من      
 1.قدرهم على العمل، وتأخذ ǿذǽ النفقات شكا نقديا أو عينيا

فالنفقات العامة الŖ تأخذ شكل النفقات على الصحة والتعليم والضمان ااجتماعي، تؤدي با شك إń زيادة      
قدرة اأفراد على اإنتاج والرغبة فيه، من خال ما توفرǽ من رعاية صحية واستقرار نفسي ناتج عن شعور العامل 

  2.باأمان، ومستوى تعليمي يرفع مستوى أداء العامل
وǿناك بعض النفقات الŖ تقدمها الدولة وتأخذ شكل اإعانات، وا تكون ثابتة بل متزايدة، بتزايد اجهود الذي      

يبذله الفرد امستفيد من اإعانة، وكذلك إعانات اإنتاج الŖ تقدمها الدولة لبعض امشروعات اإنتاجية، وتتناسب 
تناسبا طرديا مع اإنتاج الذي يقدمه امشروع، إن مثل ǿذǽ النفقات العامة تزيد من الرغبة لدى اأفراد ي العمل 

 Ųا يزيد من الرغبة ،واادخار، بسبب ما توفرǽ لأفراد من ضمان مخاطر امستقبل، وما هيئه هم من رفع للروح امعنوية
ي ااستثمار، ومن م šعل اأفراد يقدمون على استثمار مدخراهم بنظرة تفاؤلية، وǿو ما يؤدي إń زيادة اإنتاج 

. وطيال
 

                                                           
 .91خالد شحادة اخطيب، مرجع سابق، ص- 1
 .67عادل فليح العلي، مرجع سابق، ص- 2
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 :آثار النفقات العامة ي القوى امادية لإنتاج وي انتقال عناصر اإنتاج- الفرع الثاي
يقصد بالقوى امادية لإنتاج، اموارد الطبيعية والقوى العاملة، ورأس امال والفن اإنتاجي، وǿي تشكل ي      

وتؤدي النفقات العامة بصورة مباشرة أو . ، تبعا  مدى توافرǿا كميا، ومستواǿا نوعياوطنيةůموعها امقدرة اإنتاجية ال
 1.غر مباشرة إń زيادة امقدرة اإنتاجية من خال عوامل اإنتاج كما ونوعا

، جب أن نفرق بن نوعن من وطنية ولدراسة النفقات العامة والكيفية الŖ تؤثر ها ي رفع امقدرة اإنتاجية ال    
 2:النفقات، وما النفقات العامة ااستهاكية والنفقات العامة ااستثمارية ، وفيما يلي شرح لكل منهما

، من وطي، الŖ تؤدي إń زيادة تراكم رأس امال الاإنتاجية وǿي النفقات العامة :النفقات العامة ااستثمارية- أ
خال تكوين رؤوس أموال عينية جديدة، وبالتاŅ تؤدي إń زيادة القدرة اإنتاجية، على امدى الطويل، وŢدث زيادة 

. وطيي الدخل ال
 وطنية وǿي ما تعرف بالنفقات العامة اجارية، وتؤدي إń زيادة امقدرة اإنتاجية ال:النفقات العامة ااستهاكية- ب

بصورة غر مباشرة، ومثال ذلك النفقات واإعانات ااجتماعية امخصصة لأŞاث واخدمة الطبية والثقافية 
 ورفع إنتاجية اأفراد، واإعانات ااقتصادية الŖ تقدم للمشروعات وتزيد وطيوالتعليمية، وتؤدي إń زيادة الناتج ال

من إنتاجيتها، باإضافة إń النفقات العامة التقليدية، كنفقات اأمن والقضاء والدفاع، وتؤدي بدورǿا إń رفع امقدرة 
.  من خال ما Ţققه من طمأنينة واستقراروطنيةاإنتاجية ال

، بصورة كبرة من خال تأثرǿا ي وطيوšدر اإشارة إń أن النفقات العامة تؤدي إń التأثر ي اإنتاج ال     
انتقال عناصر اإنتاج بن ااستخدامات واأماكن امختلفة من القطاع اخاص إń القطاع العام مثا، ومن نشاط 

. اقتصادي إń نشاط اقتصادي آخر، أو من مشروع آخر
 :آثار النفقات العامة ي الطلب الفعلي- الفرع الثالث

يتكون الطلب الفعلي من كل من الطلب اخاص والعام على أموال ااستثمار وعلى أموال ااستهاك، ويتوقف      
 على الطلب الفعلي، أي على اإنفاق الكلي امتوقع وطنية على فرض ثبات امقدرة اإنتاجية الوطيحجم الدخل ال

. على ااستثمار وااستهاك
وتشكل النفقات العامة جزء ǿاما من الطلب الفعلي، وتزيد أميتها بازدياد تدخل الدولة ي اūياة ااقتصادية،      

وبالتاŅ فإن للنفقات العامة تأثر كبر على مستوى الطلب الفعلي، وبالتاŅ تؤدي دورا ǿاما ي Ţديد مستوى 
أثر :  يتوقف على أمرين ماوطي اجاري، واخاصة أن أثر النفقات العامة ي اإنتاج الوطيالتشغيل ومستوى الناتج ال

 3.النفقات العامة ي الطلب الفعلي وأثر الطلب الفعلي ي اإنتاج الوطي
 

                                                           
 . 94خالد شحادة اخطيب، مرجع سابق، ص- 1
  .97خبابة عبد ه، مرجع سابق، ص- 2
 .98خبابة عبد ه، مرجع سابق، ص- 3
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آثار النفقات العامة ي ااستهاك : امطلب الثاي
تؤثر النفقات العامة ي ااستهاك بصورة مباشرة فيما يتعلق بنفقات ااستهاك اūكومي أو العام، أو من      

خال ما توزعه الدولة على اأفراد ي صورة مرتبات أو أجور، źصص نسبة كبرة منها إشباع اūاجات ااستهاكية 
 1:لأفراد وǿو ما يؤدي إń زيادة الطلب ااستهاكي، وسنتناول كا النوعن بالشرح فيما يأي

 ويقصد بنفقات ااستهاك اūكومي ما تقوم الدولة باقتنائه من سلع :نفقات ااستهاك اūكومي أو العام- أ
استهاكية ضرورية لسر امرافق العامة، ومن أمثلتها النفقات الŖ تدفعها الدولة ي سبيل صيانة امباي اūكومية وشراء 
اأجهزة واآات وامواد اأولية الازمة لإنتاج العام أو أداء الوظائف العامة، والنفقات امتعلقة باملفات واأوراق و 

. وطياأثاث الازمة لسر امصاŁ العامة، وكل ذلك يؤدي إń زيادة ااستهاك ال
نفقات ااستهاك اخاصة بدخول اأفراد - ب

وǿي ما تقوم الدولة بتوزيعه من نفقات عامة، تتعلق بالدخول مختلف أشكاها من مرتبات وأجور ومكافآت      
. واجزء اأكر من ǿذǽ الدخول ينفق إشباع اūاجات ااستهاكية اخاصة من سلع وخدماتاł، ...للموظفن

وتعد ǿذǽ النفقات من قبيل النفقات امنتجة أها تعتر مقابل ما يؤديه ǿؤاء اأفراد من أعمال، وǿذǽ النفقات      
.  بصورة مباشرةوطيبدورǿا تزيد من درجة اإشباع وتؤدي إń رفع مستوى ااستهاك ال

  وطيآثار النفقات العامة ي ااقتصاد  ال: امطلب الثالث
وإما تشمل أيضا اآثار غر امباشرة الŖ ، ا يقتصر آثار النفقات العامة على اآثار ااقتصادية امباشرة فقط     

، من وطيمكن أن تنشأ من خال ما يعرف بدورة الدخل، فتحدث النفقات العامة آثارا غر مباشرة ي ااستهاك ال
 من خال ااستثمار وطيأثر امضاعف كما تؤدي النفقات العامة إń آثار غر مباشرة ي اإنتاج البخال ما يعرف 

. امولد، أي من خال ما يعرف بأثر امعجل أو امسارع
     Ņ2:وفيما يلي شرح لكل منهما على التوا 

، وطي مضاعف اإنفاق اūكومي ǿو امعامل العددي الذي يوضح لنا مقدار الزيادة ي الدخل ال:أثر امضاعف-  أ
 أي أن أثر ،الŖ تتولد عن الزيادة ي اإنفاق اūكومي من خال ما مارسه الزيادة من تأثر على اإنفاق ااستهاكي

يزداد بازدياد اميل اūدي لاستهاك، وينخفض باخفاضه، ومكن ، امضاعف يتوقف على اميل اūدي لاستهاك
: حساب مضاعف اإنفاق اūكومي من خال العاقة التالية

: ب   حيث- 1/1 = -م ح            
. مضاعف اإنفاق اūكومي= م ح            
. اميل اūدي لاستهاك ي اجتمع= ب            
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اميل اūدي لادخار /1أي أن مضاعف اإنفاق اūكومي، ǿو مقلوب اميل اūدي لادخار     
:  الناجم عن الزيادة ي اإنفاق اūكومي، مكن حسابه من العاقة التاليةوطيوبناء على ذلك فان التغر ي الدخل ال

: ح حيث△ Xم ح= د △            
. وطيالتغر ي الدخل ال= د△            
. مضاعف اإنفاق اūكومي= م ح            
. التغر ي اإنفاق اūكومي= ح△            

: أثر امعجل أو امسرع- ب
، على الزيادة امتتابعة من ااستهاك امولد، وإما وطيا تقتصر اآثار غي امباشرة للنفقات العامة ي اإنتاج ال     

 من خال الزيادة الŢ Ŗدثها النفقات العامة ي الطلب على وطيآثار غر مباشرة أخرى، Ţدث ي اإنتاج ال
 أي ذلك ااستثمار الذي يشتق من الطلب على السلع ،ااستثمار، وǿي ما يطلق عليها ااستثمار امولد أو التابع

وǿو ما يعرف بأثر امعجل ، وتفصيل ذلك، أن الزيادة ي اإنفاق العام، تؤدي إń زيادة الطلب على .  ااستهاكية
السلع النهائية ااستهاكية، Ųا يدفع منتجي ǿذǽ السلع الŖ ازداد الطلب عليها معدل أكر، ومكن حساب امعجل 

 . ) الزيادة(وطي ، على التغر ي الناتج ال) الزيادة(بقسمة التغير ي ااستثمار
 د△/ث△=  امعجل            

 . ǿو التغر ي ااستثمارث△: حيث
 . د ǿو التغر ي الناتج الوطي△        

 وطيآثار النفقات العامة ي إعادة توزيع الدخل ال: امطلب الرابع
، عن طريق تدخل الدولة، باستخدام الوسائل وطي تغير حالة توزيع الدخل الوطييقصد بإعادة توزيع الدخل ال     

.  امالية وغر امالية
 بن وطيعلى مرحلتن، فهي تتدخل أوا ي توزيع الدخل الوطي تباشر الدولة تدخلها ي إعادة توزيع الدخل ال     

الذين شاركوا ي إنتاجه، أي بن امنتجن وǿو ما يعرف بالتوزيع اأوŅ م تتدخل ثانيا عن طريق إدخال التعديات 
الŖ تراǿا ضرورية من الناحية ااقتصادية وااجتماعية أو السياسية أو اإقليمية، على التوزيع اأوŅ، وǿذا ما يعرف 

. ، أي التوزيع بن امستهلكن، أو التوزيع النهائيوطيبإعادة توزيع الدخل ال
  ) بن امنتجن(تدخل الدولة ي التوزيع اأوي - أوا

: التأثر فيه، عن طريقنو بن امنتجن، وطيويكون ي ǿذǽ امرحلة تدخل الدولة ي توزيع الدخل ال     
يتحدد تدخل الدولة ي بادئ اأمر عن طريق النفقات اūقيقية، الŖ تؤدي إń خلق زيادة مباشرة ي اإنتاج -  أ
، وǿو ما يعي أن ǿذǽ النفقات اإنتاجية، تؤدي إń توزيع دخول جديدة على عناصر اإنتاج الŖ أسهمت ي وطيال

. خلق ǿذǽ الزيادة ي اإنتاج، ǿي اأجور والفوائد واأرباح والريوع
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ويكون اأثر الثاي من خال Ţديد مكافآت عوامل اإنتاج، وǿي اأجور والفوائد واأرباح والريوع، ويتخذ -  ب
 Ňديد اأجور كوضع حد أدŢ ذا التحديد أحد شكلن، مباشر أو غر مباشر، فالتحديد امباشر يتم، عن طريقǿ
ها، وكذا Ţديد الفائدة، ونسب اإجارات ونسب اأرباح، أما التحديد غر امباشر، فقد يكون من خال أسعار 

السلع واخدمات امنتجة، ويرتب ي ǿذا التدخل ي اأسعار، التأثر ي عائدات عوامل اإنتاج ومن م على توزيع 
 .الدخل فيما بينها

  ) التوزيع النهائي(تدخل الدولة ي إعادة التوزيع- ثانيا
وي ǿذǽ امرحلة تلجأ الدولة إń إدخال تعديات ضرورية على الدخول النقدية والعينية، النامة عن التوزيع      

اأوŅ، إعادة توزيع الدخل بن امستهلكن، وتعتمد الدولة بشكل كبر على اأدوات امالية، ي إعادة التوزيع من 
وتعتر النفقات التحويلية . أجل رفع مستوى رفاǿية امواطنن، أو الرفاǿية اجماعية وŢقيق أكر إشباع ماعي Ųكن

. أداة ǿامة من أدوات إعادة توزيع الدخل، تزداد أميتها مع تزايد حجمها امستمر من النفقات
 1:ومكن التمييز ي ذلك بن أثر النفقات التحويلية وأثر النفقات اūقيقية     

، والŖ تقتصر على وطيوǿي تلك النفقات الŖ ا تؤدي مباشرة إń زيادة اإنتاج ال:  أثر النفقات التحويلية-أ
 ǽذǿ ويل جزء من الدخل فيما بن الفئات ااجتماعية امختلفة، أو فيما بن فروع اإنتاج امختلفة، وتنقسمŢ

: النفقات إń ثاثة أنواع
امتمثلة ي النفقات الصحية والثقافية والتعليمية ، وتوزيع خدماها على امستفيدين : النفقات التحويلية ااجتماعية 

 . مصلحة اأفراد امستفيدين من ǿذǽ اخدماتوطيمنها باجان، وǿو ما يؤدي عادة إń توزيع الدخل ال
مثل اإعانات ااقتصادية وامالية الŖ تعطى لبعض امشروعات أو تدفع لبعض :  النفقات التحويلية ااقتصادية

 لصاŁ اأفراد امستهلكن هذǽ السلعة وطيدي إń إعادة توزيع الدخل الؤالسلع بغرض ţفيض أو تثبيت أسعارǿا، وت
. مثا

وǿي تتمثل ي أقساط القروض العامة وفوائدǿا ويؤثر ǿذا النوع من النفقات ي إعادة :  النفقات التحويلية امالية
 ي صورة الفوائد الŖ تستحق على القروض العامة، الŖ تعقدǿا الدولة، ويكون ذلك مصلحة وطيتوزيع الدخل ال

 .امكتتبن

:  أثر النفقات اūقيقية -ب
، أي أها تؤدي إń خلق دخول جديدة، وǿو ما يعي وطيوǿي الŖ تؤدي وبصورة مباشرة إń زيادة اإنتاج ال     

: أها تسهم ي التوزيع اأوŅ للدخل بطرائق ثاثة ǿي
      ńداف اجتماعية مثل النفقات التعليمية والصحية والثقافية، إǿقيق أŢ ńهدف إ Ŗقيقية، الūتؤدي النفقات ا

إذا ما قامت الدولة بتوزيع ǿذǽ اخدمات باجان، أو بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها وǿي بذلك . وطيتوزيع الدخل ال
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 ي صاŁ الطبقات امستفيدة ذات الدخل وطيمثل النفقات العامة التحويلية امذكورة سابقا، وتعيد توزيع الدخل ال
 ،احدود
قد تتضمن الرواتب واأجور الŖ منحها الدولة على نفقة Ţويلية ي جزء منها عندما تتجاوز ǿذǽ الرواتب      و

وǿذا يستلزم التأكد من ǿذا الوضع، والتعرف على القيمة السوقية . واأجور قيمة اخدمات امدفوعة مقابلها
للخدمات امدفوعة وǿو أمر ليس سها، لذلك فإنه يكون من السهل اعتبار الرواتب واأجور نفقات حقيقية ي 

. ůموعها
:  باستخدام مؤشرات أمهاوطيومكننا قياس النفقات العامة ي ااقتصاد ال     

 ويطلق عليه اميل امتوسط للنفقات العامة وطي نسبة النفقات العامة إń الدخل ال- 
 للسنة نفسها وطيالدخل ال/النفقات العامة لسنة معينة= اميل امتوسط للنفقات العامة

 وطيالزيادة ي الدخل ال/الزيادة ي النفقات العامة=  اميل اūدي للنفقات العامة- 
 وطيالتغر النسي ي الدخل ال/ التغر النسي ي النفقات العامة= امرونة الداخلية للنفقات العامة- 
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 خاصة الفصل  

 :من خال تناولنا ي ǿذا الفصل إń اإنفاق العام وتطورǽ، مكن أن خلص إń اآي
     مكن القول أن النفقات العامة تعتر أداة مهمة ي يد الدولة للقيام بوظائفها على الوجه امرغوب، وŢقيق التنمية 

 .الŖ تسعى إŢ ńقيقها ي اجتمع
    تعتر ظاǿرة ازدياد النفقات العامة إحدى السمات امميزة للمالية العامة الدول امتقدمة والنامية على حد سواء، 

 .وإن كانت ǿذǽ الزيادة ţتلف من دولة إń أخرى، وتعود أسباها إń أسباب حقيقية وظاǿرية كما رأينا سابقا
    يعتر ترشيد اإنفاق العام ضرورة ملحة جميع الدول خاصة ي ظل تزايد اūاجات العامة، وتوسع دائرة اإنفاق 

 .وǿو ما جعل من التحكم ي اموارد امتوفرة أمرا ضروريا لضمان كفايتها مستقبا
    Ţدث النفقات العامة آثارا مباشرة على امتغرات ااقتصادية من خال تأثرǿا على اإنتاج وااستهاك، 

باإضافة إń آثارǿا على ااقتصاد الوطي والذي يتجلى من خال أثر امضاعف وامعجل، إضافة إń أثرǿا على 
إعادة توزيع الدخل على طبقات اجتمع، وǿو ما جعلها أداة ǿامة لتوجيه تدخل الدولة ي ااقتصاد، ما يضمن بلوغ 

 .اأǿداف ااقتصادية امسطرة
      

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
الϔصل الثالث 

Εبين اإيرادا Δالعاق     
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 مهيد الفصل

بعد أن تطرقنا ي الفصل اأول إń البرول وتطورات أسعارǽ ي اأسواق الدولية، وي الفصل الثاي لإنفاق      
، حيث شهدت ارتفاعا كبرا حŕ 2000وتطورǽ بشكل عام، وكنتيجة للتطورات الŖ شهدها أسعار النفط منذ سنة 

 دوار للرميل، وكان ها انعكاسا واضحا على اإيرادات النفطية Ųا أدى إš145 ńاوز سعر برميل النفط حاجز 
ارتفاع التدفقات النقدية الواردة إń ااقتصاد الوطي، ومن جهة أخرى فقد ųم عن اارتفاع الكبر ي اإيرادات 

النفطية ي اجزائر تشكيل قاعدة مادية متينة زادت من قدرة السلطات امالية اجزائرية على التوسع ي اإنفاق العام، 
حيث انتهجت اجزائر سياسة تنموية مثلت ي انطاق űتلف الرامج التنموية بدءا برنامج دعم اإنعاش ااقتصادي 

-2010، وانتهاء بالرنامج اخماسي 2009-2005، م الرنامج التكميلي لدعم النمو 2001-2004
، كما انعكست ǿذǽ التطورات باإجاب على اميزانية العامة للدولة، حيث شهدت تطورا ي رصيدǿا تبعا 2014

 .للتطورات الŖ شهدها أسعار النفط ي السنوات اأخرة
     غر أنه ومع ااخفاض اūاد الذي شهدته أسعار النفط نتيجة للتذبذب ي أسعار وارتباطها باأوضاع السياسية 

 مثا، وǿو 2009وااقتصادية واأمنية ي العام كتداعيات اأزمة العامية Ųا أدى إń تراجع اإيرادات النفطية سنة 
ما يزيد امخاوف ويطرح مشكلة التمويل لاقتصاد الوطي، خاصة ي ظل ارتباط ااقتصاد الوطي بصادرات النفط 

من جهة، وللسياسة امالية التوسعية امبنية على التوسع ي اإنفاق العام Ųا جعل ااقتصاد الوطي دائما رǿينة لتقلبات 
 .أسعار النفط ي اأسواق الدولية

-2000     وسنركز ي ǿذا الفصل على Ţليل أثر اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة
 :، وذلك من خال أربعة مباحث ǿي2012

 .2000/2012 اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة :امبحث اأول -

 .2000/2012 اإيرادات النفطية ي اجزائر :امبحث الثاي -

 .2000/2012 تطور اإيرادات النفطية وتأثرǿا على اإنفاق العام ي اجزائر :امبحث الثالث -

 . اخيارات والبدائل اممكنة أمام اجزائر لتجاوز اآثار السلبية لراجع اإيرادات النفطية:امبحث الرابع -
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 )2012-2000(اإنفاق العام ي اجزائر : امبحث اأول

     تعتر النفقات العامة إحدى أدوات السياسة امالية الŖ تقوم السلطات امالية بتنفيذǿا، من خال اموازنة العامة 
 .للدولة لتحقيق اأǿداف ااقتصادية وااجتماعية الŖ يرمي اجتمع إŢ ńقيقها خال فرة زمنية معينة

     وسنحاول ي ǿذا امبحث التطرق إń تعريف النفقات العامة وتصنيفها حسب امشرع اجزائري، وي امطلب 
، باإضافة إń 2000/2012الثاي سنتطرق إŢ ńليل تطور اإنفاق العام ي اجزائر بشكل إماŅ خال الفرة 
 .Ţليل تطور النفقات العامة إń الناتج احلي اإماŅ ي اجزائر لنفس الفرة السابقة

     وي امطلب الثالث من ǿذا امبحث سنتناول Ţليل تطور مكونات اإنفاق العام ي اجزائر خال فرة الدراسة، 
لتحديد ومعاينة حجم وţصيص اأموال العامة ضمن اميزانية العامة، وبالتاŅ معرفة أǿم توجهات اإنفاق العام ي 

 .اجزائر، النابع من طبيعة دور الدولة ي القيام بوظائف التنمية ااقتصادية وااجتماعية ي إطار اميزانية العامة
 النفقات العامة وتصنيفها حسب امشرع اجزائري: امطلب اأول

     Ţتل النفقات العامة أمية كبرة ي إطار اميزانية العامة للدولة، ǿذǽ اأخرة الŖ تعتر حسب امشرع اجزائري 
وثيقة تشريعية سنوية، تقرر امواد والنفقات النهائية للدولة وترخص ها، من أجل تسير امرافق العمومية ونفقات 

 .التجهيز العمومي والنفقات برأمال
     كما يقرر قانون امالية العامة ويرخص لكل سنة مدنية، ůمل موارد الدولة وأعبائها، وكذا الوسائل امالية اأخرى 

 1.امخصصة لتسير امرافق العمومية وتنفيذ امخطط اإمائي السنوي
     كما تعتر النفقات العامة حسب امشرع اجزائري أعباء ملقاة على عاتق اميزانية واجب تنفيذǿا، وا يتم عقد 

نفقة عامة إا بصدور نص صريح من خال قانون امالية، كما أن النفقات العامة تتقيد مبدأ التخصيص أي ا جوز 
Ţويل اأموال أو ااعتمادات امخصصة لنوع معن من النفقات إń نوع آخر من النفقات إا ي حدود ضيقة جدا 

Łذا للسر امتوازن مختلف امصاǿ2.و 
     وتنقسم النفقات العامة ي ميزانية  اجزائر إń قسمن نفقات التسير ونفقات التجهيز، وǿذا طبقا للتفرقة بن 

طبيعة النفقات حيث šمع النفقات امتشاهة وامتجانسة من  حيث طبيعتها والدور الذي تقوم به واأثر الذي Ţدثه 
 .واأǿداف الŖ تسعى إŢ ńقيقها الدولة حسب كل نوع من أنواع النفقات

 نفقات التسير-  الفرع اأول
 ǿي تلك النفقات الţ Ŗصص للنشاط العادي والطبيعي للدولة، والŖ تسمح  بتسير نشاطات :تعريفها- أوا

الدولة والتطبيق الائق للمهمات اجارية، وبصفة عامة ǿي تلك النفقات الŖ تدفع من أجل امصاŁ العمومية 

                                                           
 .34، ص2004لعمΎرة جمΎل، منϬجΔϳ المϳزانΔϳ العΎمΔ لϠدϭلΔ فϲ الجزائر، دار الϔجر لϠنشر ϭالتϭزϳع، -  1
2  - ϡϗن رϭنΎϘ84/17ال ϲدة 07/07/1984 الم΅رخ فΎالم ،ΔϳلΎن المϳانϭϘب ϖϠ08 المتع .
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واإدارية، أي أن مهمتها تضمن استمرارية سر مصاŁ الدولة من الناحية اإدارية، حيث أن نفقات التسير تشتمل 
 1.على نفقات امستخدمن ونفقات امعدات

 :تقسيم نفقات التسير- ثانيا
 2:     تنقسم نفقات التسير حسب امشرع اجزائري إń أربعة أبواب ǿي

 .أعباء الدين العمومي والنفقات احسومة من اإيرادات -
 .ţصيصات السلطات العمومية -

- Łالنفقات اخاصة بوسائل امصا. 

 .التدخات العمومية -

3:ولضمان توجيه النفقات العامة للدولة، يتم تقسيم اأبواب اأربعة السابقة إń عدد متغر من اأقسام كما يلي
 

 .أعباء الدين العمومي والنفقات احسومة من اإيرادات :الباب اأول- أ
     يشتمل ǿذا العنوان على ااعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي باإضافة إń اأعباء امختلفة 

 :احسومة من اإيرادات، ويتكون من مسة أقسام
 .) اقراض الدولة(دين قابل لاستهاك: القسم اأول -
 .) فوائد سندات اخزينة(دين داخلي، الديون العائمة: القسم الثاي -

 .دين خارجي: القسم الثالث -

 .) من أجل القروض والتسبيقات امرمة من طرف اجماعات وامؤسسات العمومية(ضمانات: القسم الرابع -

 .) تعويض على منتوجات űتلفة(نفقات Űسومة من اإيرادات: القسم اخامس -

 ţصيصات السلطات العمومية :الباب الثاي- ب

     Źتوي ǿذا العنوان على نفقات تسير امؤسسات العمومية السياسة وغرǿا كاجلس الشعي الوطي، اجلس 
الدستوري، ůلس اأمة، ůلس احاسبة، اجلس الوطي ااقتصادي وااجتماعي، احكمة العليا، ůلس الدولة، اجلس 

 .اł...اإسامي اأعلى
     وباعتبار أن ǿذǽ النفقات مشركة جميع الوزارات، فإن النفقات الŖ يتضمنها القسمن اأول والثاي šمع ي 

ميزانية التكاليف امشركة، كما أن ǿذǽ النفقات ينبغي أن تقرر وتراقب حسب قواعد űتلفة عن تلك الŖ تطبق على 
 .بقية النفقات العامة

 
 

                                                           
1  -ϱدΎتصϗازن ااϭالت ϖϳϘتح ϲف Ύرهϭدϭ ΔϳلΎالم ΔسΎϳالس ،ϲسϭد دراϭ1990/2004مسع ΔϳدΎتصϗاا ϡϭϠالع ΔϳϠالجزائر، ك ΔمعΎراه، جϭدكت Δحϭأطر ،

. 347، صϭ2005/2006عϡϭϠ التسϳϳر، 
2  - ϡϗن رϭنΎϘ84/17ال ϲدة 07/07/1984 الم΅رخ فΎالم ،ΔϳلΎن المϳانϭϘب ϖϠ08 المتع .
. 54-551لعمΎرة جمΎل، مرجع سΎبϖ، ص -  3
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 النفقات اخاصة بوسائل امصاح :الباب الثالث- ج
     ويقدم ǿذا الباب إحصاء ůموع ااعتمادات الŖ توفر جميع امصاŁ وسائل التسير امتعلقة باموظفن 

 :واأدوات، ويضم
 .مرتبات العمل- اموظفون: القسم اأول -
 .امعاشات وامنح- اموظفون: القسم الثاي -

 .التكاليف ااجتماعية- اموظفون: القسم الثالث -

 .اأدوات وتسير امصاŁ: القسم الرابع -

 .أشغال الصيانة: القسم اخامس -

 .إعانات التسير: القسم السادس -

 .النفقات امختلفة: القسم السابع -

 التدخات العمومية: الباب الرابع- د
     وتتعلق التدخات العمومية بنفقات التحويل الŖ بدورǿا تقسم بن űتلف أصناف التحويات حسب 
امقاصد امختلفة لعملياها كالنشاط الربوي والثقاي، والنشاط ااقتصادي امتعلق بالتشجيعات والتدخات 

 :وعمليات الدعم امختلفة، والنشاط ااجتماعي امرتبط بامساعدات وعمليات التضامن، وتضم اأقسام التالية

 .)إعانات للجماعات احلية (التدخات العمومية واإدارية: القسم اأول -

 .) مسامات ي اهيئات الدولية(النشاط الدوŅ: القسم الثاي  -

 .) منح دراسية(النشاط الربوي والثقاي: القسم الثالث -

 .التشجيعات والتدخات- النشاط ااقتصادي: القسم الرابع -

 .إعانات للمؤسسات ذات منفعة وطنية- النشاط ااقتصادي: القسم اخامس -

 .امساعدة والتضامن- النشاط ااجتماعي: القسم السادس -

 مسامة الدولة ي űتلف صناديق امعاشات، القيام بإجراءات (ااحتياط- النشاط ااجتماعي: القسم السابع -
 .)ūماية الصحة

أنظر املحق .  حسب كل دائرة وزارية2013     ومكن توضيح توزيع ااعتمادات بعنوان ميزانية التسير لسنة 
 (.12)رقم 

 نفقات التجهيز- الفرع الثاي
 مثل تلك النفقات الŖ ها طابع ااستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطي :تعريف نفقات التجهيز- أوا

Ņازدياد ثروة الباد ويطلق على نفقات التجهيز اسم ميزانية التجهيز أو ميزانية ااستثمار، وتتكون من  اإما Ņوبالتا
 ǽتعتر مباشرة باستثمارات منتجة ويضاف هذ Ŗااستثمارات اهيكلية ااقتصادية وااجتماعية واإدارية، وال

 .ااستثمارات إعانات التسير امقدمة لبعض امؤسسات العمومية
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 من )اł...، القطاع ااقتصادي، الفاحي(     وبصفة عامة ţصص نفقات التجهيز للقطاعات ااقتصادية للدولة
 1.أجل šهيزǿا بوسائل للوصول إń تنمية شاملة للوطن

 يتم تقسيم نفقات التجهيز حسب العناوين والقطاعات الفرعية والفصول وامواد كما : تقسيم نفقات التجهيز-ثانيا
 2:يلي

  تقسيم نفقات التجهيز حسب العناوين-أ
     لقد نص امشرع اجزائري على أنه تفتح ااعتمادات امفتوحة بالنسبة إń اميزانية ووفقا للمخطط اإمائي 

 : وǿي)عناوين(السنوي، لتغطية نفقات ااستثمار وفق ثاثة أبواب
 .اإعانات امنفذة من قبل الدولة -
 .إعانات ااستثمار اممنوحة من قبل الدولة -

 .النفقات اأخرى بالرأمال -

 تقسيم ميزانية التجهيز حسب القطاعات- ب

     Źدد التوزيع بن القطاعات لاعتمادات امفتوحة وامخصصة للنفقات ذات الطابع النهائي من امخطط السنوي 
 ويتضمن توزيع إعتمادات مالية ) ج(موجب قانون امالية، وتظهر ميزانية التجهيز ي قانون امالية موجب اجدول 

على قطاعات اقتصادية Űددة من طرف قانون امالية وذالك ما يوضحه اجدول امواŅ اخاص ميزانية التجهيز لسنة 
 . Şيث تظهر اإعتمادات امخصصة ها بامقابل2012

 تقسيم ميزانية التجهيز حسب القطاعات الفرعية والفصول امواد- ج
     وبدورǿا تقسم القطاعات اموضحة ي اجدول أعاǽ إń قطاعات فرعية وفصول ومواد مرفوقة كلها باإعتمادات 

 . امخصصة ها
 Ţليل التطور اإماي للنفقات العامة: امطلب الثاي

     إن تتبع التطورات اإمالية للنفقات العامة ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة، يؤدي إń الوقوف على وترة ǿذا 
التطور ونسبه من سنة إń أخرى، وǿو ما يعكس بوضوح تطور مسؤولية الدولة ي Ţقيق ااستقرار ااقتصادي وما 

 .توفرǽ من شروط لبعث  عملية التنمية ااقتصادية وŢقيق العدالة ااجتماعية
 .2000/2012  واجدول امواŅ يوضح تطور النفقات العامة ي اجزائر خال الفرة    

 

 

 

 

                                                           
. 351مسعϭد دراϭسϲ، مرجع سΎبϖ، ص -  1
. 122، ص209/2010 جΎمعΔ تϠمسΎن، غϳر منشϭرة،، مذكرة مΎجستϳر،"ترشϳد سΎϳسΔ اإنϕΎϔ العϡΎ بΎتبΎع مبدأ اانضبΎط بΎأهداف" بن عزة د، -2
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 مليار دينار: الوحدة(              2012-2000) تطور النفقات العامة ي اجزائر :(1.3)      اجدول رقم 

 نسبة الزيادة النفقات اإمالية السنة

2000 1176.09 / 

2001 1251.79 06.43%       

2002 1559.84 24.60%  

2003 1811.10 16.10% 

2004 1920.00 06.01% 

2005 2302.98 19.94% 

2006 3555.42 54.38% 

2007 3946.74 11% 

2008 4233.86 09.52% 

2009 5474.57 26.64% 

2010 6468.86 18.16% 

2011 8272.56 27.88% 

2012 7745.52 -6.37% 

 . 2012-2000قوانن امالية  من إعداد الطالب اعتمادا على :امصدر
 

 (2012-2000) تطور النفقات العامة ي اجزائر :(1.3)الشكل رقم 
 

 
 (.1.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم :امصدر
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يتضح من اجدول أعاǽ، تزايد وترة النفقات العامة ي اجزائر من سنة إń أخرى خال الفرة Űل الدراسة، وǿو      
ما يعكس انتهاج اجزائر لسياسة إنفاقية توسعية، ويرجع ǿذا التزايد ي النفقات العامة إń ما شهدته اجزائر من 

 .، أفرزت واقعا جديدا2000تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية ابتداء من سنة 
     ومن خال نظرة عامة على معطيات اجدول يتضح التزايد امستمر للنفقات العامة الŖ ارتفعت من 

 ، ترتفع سنة %6.43ب  بنسبة زيادة تقدر 2001 مليار دينار سنة 1251.79 إń 2000 سنة 1176.09
 أعلى 2011 ، لتبلغ سنة %54.38 مليار دينار بنسبة زيادة مرتفعة وصلت إń 3555.42 إń مبلغ 2006

 ŅواŞ حيث بلغت 2012 ، مع تراجع سنة %27.88ب د بنسبة زيادة قدرت . م8272.56قيمة ها قدرت 
 يعكس حذر اūكومة من التوسع %6.37ب د وǿي السنة الوحيدة الŖ عرفت تراجعا نسبيا قدر . م7745.52

 .امستمر ي اإنفاق العام
 فقد عرفت اجزائر توسعا مستمرا ي النفقات العامة ومكن تقسيم التحليل إń ثاثة 2012     وباستثناء سنة 

 :مراحل ǿي
ń2004ومتد حى : امرحلة اأو 

، وǿو عبارة عن űصصات مالية موزعة 2001     وقد ميزت ǿذǽ الفرة بانطاق űطط اإنعاش ااقتصادي سنة 
 مليار دوار 7د ما يقارب . م525 بنسب متفاوتة، وتبلغ قيمتها اإمالية حواŅ 2004-2001على طول الفرة 

أمريكي، وقد جاء ǿذا امخطط ي إطار السياسة امالية الŖ بدأت اجزائر ي انتهاجها ي شكل توسع ي اإنفاق 
العام قصد تنشيط ااقتصاد الوطي، خاصة بعد عشرية التسعينيات الŖ عرفت تراجع ااقتصاد الوطي بسبب 

الظروف السياسية واأمنية وتبي سياسة اانفتاح ااقتصادي وإبرام اتفاقيات التثبيت والتعديل اهيكلي بالتعاون مع 
 .امؤسسات امالية الدولية

     إن الشروع ي űطط اإنعاش ااقتصادي أدى إń ارتفاع حجم النفقات العامة بشكل مستمر حŕ بلغت سنة 
د، وقد . م1251.79 حواŅ 2001 بعدما كانت سنة %6.01ب د بنسبة زيادة . م1920.00 رقم 2004

 ، ويعود ذلك إń إدراج űصصات دعم اإنعاش %24.6 ب 2002سجلت أعلى نسبة زيادة ي ǿذǽ الفرة سنة 
 .ي ميزانية الدولة

     وقد كان اهدف الرئيسي من سياسة اإنعاش ااقتصادي يتمثل ي رفع معدل النمو ااقتصادي وţفيض 
 1:معدات البطالة وذلك من خال

 .تنشيط الطلب الكلي -
دعم النشاطات امنتجة للقيمة امضافة ومناصب الشغل عن طريق رفع مستوى ااستغال ي القطاع  -

 .الفاحي وي امؤسسات امنتجة الصغرة وامتوسطة

                                                           
1  - ϱدΎتصϗش ااΎمج اإنعΎل2001/2004برنϭر اأϳزϭال Δابϭب ،. 
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هيئة وإųاز ǿياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاطات ااقتصادية وتغطية ااحتياجات الضرورية للسكان  -
 .ففيما źص تنمية اموارد البشرية

  2009-2005ومتد من : امرحة الثانية

 ياحظ تضخما كبرا ي قيمها حيث 2009-2005     إذا نظرنا إń النفقات العامة كقيمة مطلقة خال الفرة 
، مسجلة أعلى نسبة زيادة سنة 2009د سنة .م5474.57  إń 2005د سنة .م2302.98ارتفعت من 

2006 ŅواŞ 54.38% ا وذلك بعدǿا وتنفيذǿسبق إقرار Ŗاستمرار وترة الرامج وامشاريع ال ńويعود ذلك إ ، 
، Ţ2005-2009سن الوضعية امالية للباد، حيث أقرت الدولة   الرنامج التكميلي لدعم النمو الذي متد من 

د مقسمة إű ńصصات مالية موزعة بنسب متفاوتة على طول سنوات الرنامج، موزعة على . م4202.7مبلغ 
 ů:1موعة من القطاعات ǿي

 .د. م1703.1قطاع اأشغال العمومية واهياكل القاعدية ويقدر امبلغ امخصص له  -
 .د. م337.2قطاعات الصناعة والفاحة والصيد البحري استفادت من مبلغ  -

 . من إماŅ الرنامج5%8وǿو ما مثل  -

القطاع اإداري، استفاد من برنامج خاص لتطوير إصاح أǿم اهيئات اūكومية على غرار الداخلية، العدالة  -
 . من الرنامج التكميلي%4.8د ما يعادل نسبة . م203.9و امالية مبلغ قيمته 

 من الرنامج %1.2د ما يعادل نسبة .م50قطاع التكنولوجيا اūديثة لإعام وااتصال استفاد من مبلغ  -
 .التكميلي

     وقد كان التوسع ي اإنفاق من خال انتهاج اūكومة لسياسة اقتصادية كنزية، هدف باأساس إŢ ńديث 
وتوسيع اخدمات العامة، وŢسن مستوى معيشة اأفراد من خال Ţسن اجوانب امؤثرة على مط معيشة اأفراد 

 .وتطوير اموارد البشرية والبŘ التحتية لبعث النشاط ااقتصادي

     كما يهدف ǿذا الرنامج باأساس إń رفع معدات النمو ااقتصادي الذي يعتر اهدف النهائي للرنامج 
 .التكميلي لدعم النمو والذي تصب فيه كل اأǿداف السالفة الذكر

 2012 وحى 2010بعد سنة : امرحلة الثالثة
     إذا نظرنا إń النفقات العامة كقيمة مطلقة خال ǿذǽ الفرة ناحظ أها سجلت أرقاما مرتفعة جدا مقارنة 

 بنسبة 2011د سنة .م8272.56 إń 2010د سنة .م6468.86بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت من 
، إا %7745.52، مراجعة إń حواŞ 6.37% ŅواŅ 2012 ، مع تسجيل اخفاض معتر سنة 27.88%

 2004د، وبسنة .م5474.57 الŖ كانت فيها النفقات ي حدود 2009أنه يعتر رقما مرتفعا إذا قارناǽ بسنة 
 Ņكانت فيها النفقات حوا Ŗالفرة كان كبرا.م1920ال ǽذǿ د، أي أن تضخم  النفقات خال. 

                                                           
-http://www.premier  م΄خϭذ من المϗϭع،2005البرنΎمج التكمϲϠϳ لدعϡ النمϭ، افرϳل -  1

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf 
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 الذي 2014-2010     وتعود ǿذǽ امستويات امرتفعة لإنفاق خال ǿذǽ الفرة إń انطاق الرنامج اخماسي 
 مليار دوار موزعة ي شكل űصصات مالية على طول 286د، أي حواŅ . م21214رصدت له الدولة مبلغ 
Ņ1:سنوات الرنامج كالتا 

د .مŢ9903سن معيشة السكان، كالسكن والربية والتعليم العاŅ واخدمات العامة وخصص له مبلغ  -
 . من űصصات الرنامج%45.42حوال 

د، موجهة باأساس إń تطوير البŘ التحتية والتهيئة . م8400تطوير اهياكل القاعدية ورصد له مبلغ -
ǽالعمرانية وقطاع اميا. 

 هدف إń تنشيط ودعم قطاع %16.05د حواŅ . م3500دعم التنمية ااقتصادية، ورصد له مبلغ  -
الفاحة التنمية الريفية، ودعم القطاع الصناعي العمومي باإضافة إń إنشاء وŢفيز امؤسسات الصغرة 

 .وامتوسطة

 Ŗو ما انعكس على تضخم حجم النفقات العامة الǿذا الرنامج غر مسبوق ي تاريخ اجزائر، وǿ ويعتر     
سجلت مستويات مرتفعة، تدل على سعي الدولة إń تنشيط ااقتصاد الوطي انطاقا من امنظور الكينزي أي زيادة 
 ńليل تطور النفقات العامة إŢ Ņزيادة الناتج احلي بقيمة أكر، وسنحاول ي امطلب اموا ńاإنفاق العام تؤدي إ

 .الناتج احلي خال فرة الدراسة
 Ţليل تطور النفقات العامة إń الناتج احلي اإماي: امطلب الثالث 

     يعتر الناتج احلي اإماŅ من العوامل ااقتصادية الŖ تؤثر على حجم النفقات أي دولة، حيث يتزايد حجم 
ǿذǽ اأخرة بزيادة حجم الناتج احلي واجدول امواŅ يوضح حصة النفقات العامة بالنسبة للناتج احلي اإماŅ ي 

 .اجزائر خال فرة الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  -ϲسΎمج الخمΎزراء، البرنϭس الϠع مجΎن اجتمΎϳ2010/2014،24ب ϱΎع2010 مϗϭذ من المϭم΄خ ،:   

 http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf 
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 (2012-2000) تطور حصة النفقات العامة بالنسبة إماي الناتج احلي ي اجزائر :(2.3)اجدول رقم     

 الوحدة مليار دينار                                                                                               
 النسبة الناتج احلي اإماي النفقات العامة النهائية السنة

2000 1176.09 4123.51 28.51% 

2001 1251.79 4227.11 29.61% 

2002 1559.84 4522.77 34.48% 

2003 1811.10 5252.32 34.48% 

2004 1920.00 6149.14 31.22% 

2005 2302.98 7561.98 30.45% 

2006 3555.42 8514.84 41.75% 

2007 3946.74 9366.56 42.13% 

2008 4233.86 11077.13 39.02% 

2009 5474.57 10006.83 54.70% 

2010 6468.86 12034.39 53.75% 

2011 8272.56 14448.10 57.12% 

2012 7745.52 15843.00 48.88% 

 .2012-2002من إعداد الطالب اعتمادا على تقارير بنك اجزائر : امصدر
  2012-2000                                          قوانن امالية 

     ويتضح من معطيات اجدول التطور امتواū Ņجم الناتج احلي للجزائر من سنة إń أخرى إذ ارتفع من 
د، . م8514.84 رقم 2006 ليبلغ سنة 2001د سنة . م4227.11 إń 2000د سنة . م4123.51
د وǿو . م15843 رقم 2012، مواصا موǽ امستمر إذ سجل سنة 2008د Şلول . م11077ويتجاوز رقم 

 .أعلى رقم يسجله خال فرة الدراسة
     و رغم ارتفاع الناتج احلي اإماŅ، إا أن النفقات العامة ظلت تشكل ما يعادل ثلثه، وǿو ما يعكس سياسة 

 من الناتج احلي %40 حواŅ 2008-2007-2006اإنفاق التوسعية ي اجزائر، كما سجلت سنوات 
 .%42.13د ما يعادل .م3946.74 مثا حواŅ 2007اإماŅ، حيث بلغت سنة 

، وظلت النسبة %54.70إذ سجلت % š 50اوزت نسبة اإنفاق العام من الناتج 2009وŞلول عام      
وǿي نسبة مرتفعة % 57 نسبة 2011، حيث šاوزت سنة 2011-2010-2009خال % 50تتجاوز 

 ومع ǿذا الراجع النسي 2012سنة % 48تعكس اūجم الكبر لإنفاق العمومي، مع تسجيل تراجع إń حدود 
إا أن نسبة اإنفاق العام إń الناتج احلي تعد نسبة مرتفعة قياسا إń سنوات مطلع األفيات ويعود السبب ي 

اارتفاع امستمر ي حجم النفقات العامة إń الناتج احلي إń الرامج اانفاقية غر امسبوقة الŖ باشرها الدولة مع 
Ţسن وضعيتها امالية، كرنامج اإنعاش ااقتصادي، والرنامج التكميلي لدعم النمو و الرنامج اخماسي، الذين 

 .سبقت اإشارة إű ńصصاهم امالية الضخمة اموزعة على طول السنوات السابقة



 2000/2012الفصل الثالث           العاقة بن  اإيرادات النفطية و اإنفاق العام ي اجزائر 

 

73 

 

     و šدر اإشارة إń أن رغبة الدولة ي تنشيط ااقتصاد الوطي من خال التوسع ي اإنفاق هدف إŢ ńريك 
الطلب الكلي من خال اإنفاق ااستثماري الذي يؤدي إń حدوث زيادة مباشرة ي الدخل القومي اجاري من 

 الŖ تتولد لعوامل اإنتاج امشاركة ي حدوث ǿذا الدخل، باإضافة إń اإنفاق )اأجور  و امرتبات(خال امكافآت
  .ااستهاكي الذي يؤدي بدورǽ إŢ ńريك الطلب الكلي ǿذا اأخر الذي يدفع زيادة امقدرة اإنتاجية للدولة
     ومكن مثيل تطور حصة النفقات العامة بالنسبة إماŅ الناتج احلي ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة 

Ņبالشكل التا: 
 

 (2012-2000) تطور حصة النفقات العامة بالنسبة إماي الناتج احلي ي اجزائر :(2.3)الشكل رقم 
 

 
 (.2.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم :امصدر

 
 تطور مكونات اإنفاق العام: امطلب الرابع

برنامج التعديل اهيكلي  "      رغم Űاولة اūكومة اجزائرية خال فرة التسعينات تنفيذ برنامج إصاحات اقتصادية  
 مساعدة صندوق النقد الدوŅ هدف إعادة التوازن لاقتصاد الوطي من خال Ţقيق معدات مو مرتفعة، ورغم "

 .إا أن ذلك م يكن كافيا لزيادة الدخل الفردي% 5.1 نسبة 1998بلوغ معدل النمو سنة 
 بدأت الظروف ااقتصادية تتحسن تدرجيا مع تطور امؤشرات ااقتصادية الكلية، 2000غر أنه و مع بداية سنة 

ومكن الوقوف على ǿذا التحسن و إجراء تفسرات له من خال Ţليل تطور مكونات اإنفاق العام خال فرة 
 .الدراسة
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 Ţليل تطور نفقات التسير : الفرع اأول

 (2012-2000) تطور نفقات التسير ي اجزائر :(3.3)جدول رقم 
 النسبة النفقات اإمالية نفقات التسير السنة

2000 830.08 1176.09 70.57% 

2001 836.29 1251.79 66.80% 

2002 1050.16 1559.84 67.32% 

2003 1141.68 1811.10 79.60% 

2004 1200.00 1920.00 62.5% 

2005 1255.25 2302.98 54.50% 

2006 1439.54 3555.42 40.48% 

2007 1652.69 3946.74 41.87% 

2008 2017.96 4322.86 46.68% 

2009 2661.25 5474.57 48.61% 

2010 3445.99 6468.86 53.27% 

2011 4291.18 8272.52 51.87% 

2012 4925.11 7745.52 63.58% 

 .2000/2012من إعداد الطالب اعتمادا على قوانن امالية  :امصدر
 :      عند تفحصنا لنفقات التسير خال فرة الدراسة مكن ماحظة اآي 

دج، . مليار830.08 مبلغ 2000 سجلت نفقات التسير خال فرة الدراسة ارتفاعا كبرا  إذ سجلت سنة :أوا
 ń2004دج سنة . م1200لرتفع إ ńوكانت أعلى قيمة ها سنة 2009 سنة 2661.25، ليتضاعف امبلغ ا ،

 .دج .مليار4925.11 ملغ 2012
خال سنوات الدراسة % 57.51 يعتر معدل نفقات التسير إń النفقات اإمالية مرتفعا إذ سجل متوسط :ثانيا

، وأقل نسبة لنفقات %79.60نسبة ب 2003مع تسجيل أعلى نسبة لنفقات التسير إń النفقات اإمالية سنة 
 %.40.48 بنسبة 2006التسير إń الناتج احلي اإماŅ سنة 

    ويعود اارتفاع امتتاŅ هذا النوع من النفقات لسيطرة الدولة من خال Ţملها للمهام اأساسية امنوطة ها  
كالتسير امنتظم لإدارة العمومية امركزية و احلية منها و التعليم و الصحة ، وǿو ما أدى إń ارتفاع تكلفة اخدمة  

 .العمومية
     كما شرعت الدولة من خال الرامج اانفاقية الضخمة خال سنوات الدراسة إń استحداث مناصب شغل 

 منها 2004-2001 منصب شغل من سنة 748500سبيل امثال إنشاء هدف التقليل من البطالة، فقد م على 
، و اخفضت %36.20 منصب شغل مؤقت نسبة 271000و % 63.79 منصب دائم نسبة 477500
 %.9.8 حوا2012Ņ، وسجلت نسبة البطالة سنة 2004سنة % 17.7 إń 2003سنة % 23البطالة من 
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فإن ارتفاع ميزانية التسير يعود إń ارتفاع مستوى اأجور      وباإضافة إń ارتفاع مستخدمي الوظيفة العمومية 
 دج 12000 ارتفع اأجر القاعدي إń 2009-2005والرواتب وامنح وإعانات التسير بوجه عام، فخال الفرة 

 ارتفع اأجر الوطي 2012، وي جانفي 2004 جانفي 01دج ي 10000 بعدما كان 2007 جانفي10ي 
 ńدج18000إ. 

 مراجعة قانون الوظيف العمومي الذي ترتب عليه مراجعة القوانن اأساسية لعمال 2008     كما شهدت سنة 
، وǿو ماساǿم ي 2008 جانفي 01الوظيفة العمومية، ومراجعة اأنظمة التعويضية ودفعها بأثر رجعي ابتداء من 

ب  ارتفعت 2011 وي سنة %7.4 ب 2010تضخم نفقات التسير بشكل كبر، وقد ارتفعت اأجور سنة 
 وامصاŁ اإدارية وامستشفيات وامؤسسات العمومية ذات %13.7ب ، باإضافة ارتفاع منح اجاǿدين 9.1%

 . خال نفس الفرة%12.9ب الطابع اإداري 
 Ņل الدراسة بالشكل التاŰ ومكن مثيل تطور حصة نفقات التسير ي اجزائر خال الفرة    : 

 (2012-2000) تطور نفقات التسير خال :(3.3)شكل رقم  
 

 
 (.3.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم :امصدر

 
 Ţليل تطور نفقات التجهيز: ثانيا

     تشكل نفقات التجهيز أمية خاصة، وخاصة ي ظروف الدول النامية ومنها اجزائر الŖ تفتقر إń اهياكل 
اأساسية والبنية التحتية واهياكل اخاصة باخدمات التعليمية والصحية وااجتماعية الŖ تعتر امقومات اأساسية 

أحداث تنمية اقتصادية حقيقية، وǿو ما يكسب خطط التنمية ااقتصادية أمية خاصة ي توسيع الطاقة اإنتاجية 
 .2000/2012لاقتصاد، واجدول امواŅ يبن تطور نفقات التجهيز ي اجزائر خال الفرة 
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 (2012-2000)تطور نفقات التجهيز ي اجزائر  :(4.3)اجدول رقم 
 النسبة النفقات اإمالية نفقات التجهيز السنة

2000 346.01 1176.09 29.42% 

2001 415.50 1251.79 33.19% 

2002 509.67 1559.84 32.67% 

2003 669.42 1811.10 36.96% 

2004 720.00 1920.00 37.5% 

2005 1047.71 2302.98 45.49% 

2006 2115.87 3555.42 59.51% 

2007 2294.05 3946.74 58.12% 

2008 2304.31 4322.86 53.30% 

2009 2813.31 5474.57 51.38% 

2010 3022.86 6468.86 46.72% 

2011 3981.38 8272.52 48.12% 

2012 2820.41 7745.52 36.41% 

 .2000/2012من إعداد الطالب اعتمادا على قوانن امالية  :امصدر
 :     من خال تفحصنا معطيات اجداول السابقة ناحظ

دج سنة . مليار346.01تطورت نفقات التجهيز خال فرة الدراسة بشكل مستمر، إذ ارتفعت من : أوا
2000 ńدج، ليتضاعف رقمها سنة . مليار1047.71 مبلغ 2005، لتبلغ سنة 2004دج سنة .مليار720، إ
دج .  مليار3981.38 ملغ 2011دج، مسجلة أعلى قيمة ها سنة . مليار2115.87 إń مبلغ 2006

 .دج. مليار2820.41 إń مبلغ 2012مراجعة سنة 
ارتفعت نسبة نفقات التجهيز إń الناتج احلي اإماŅ خال سنوات الدراسة مسجلة أعلى نسبة سنة :  ثانثا

 حيث كانت النفقات %29.42 ب 2000د وبأقل نسبة سنة . م2115.87 برقم %59.51 ب 2006
 د. م1176.09اإمالية ي حدود 

 إń الرامج اإنفاقية الضخمة الŖ شرعت 2000     ويعود اارتفاع امستمر والكبر لنفقات التجهيز منذ سنة  
د، م الرنامج .م525 والذي رصد له مبلغ 2004-2001الدولة ي تنفيذǿا بدءا برنامج اإنعاش ااقتصادي 

-2010 مليار دينار، وانتهاء بالرنامج اخماسي 4200 بأكثر من 2009-2005التكميلي لدعم النمو 
 مليار دوار، حيث خصصت مبالغ ǿذǽ الرامج لإبقاء على اأولويات القطاعية 286 الذي šاوز مبلغة 2014

كتنفيذ مشاريع البنية التحتية كالطرق واموانئ وامطارات والنهوض بقطاع الفاحة والري والسكن الذي عرف وترة 
متسارعة ي إųاز برنامج امليون سكن، وإنشاء اهياكل اخدمية والتعليمية وإنشاء ودعم امؤسسات الصغرة وامتوسطة 

 .اł...لبعث امنتوج الوطي



 2000/2012الفصل الثالث           العاقة بن  اإيرادات النفطية و اإنفاق العام ي اجزائر 

 

77 

 

     ولذلك فإن توسع اإنفاق اūكومي ااستثماري من خال تنفيذ الرامج التنموية السابقة أدى إń حدوث 
ارتفاعا مستمرا ي نفقات التجهيز خاصة ي ظل ضخامة امبالغ امخصصة هذǽ الرامج الŖ متد على طول فرة 

 .الدراسة
Ņل الدراسة بالشكل التاŰ ومكن مثيل تطور نفقات التجهيز ي اجزائر خال الفرة    : 

 (2012-2000) تطور نفقات التجهيز خال :(4.3)شكل رقم 

 
 (.4.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم :امصدر    

       كما مكن مثيل أيضا تطور كا من نفقات التجهيز والتسير معا ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة بالشكل 
Ņالتا: 

 (2012-2000) تطور نفقات التسير والتجهيز خال :(5.3)شكل رقم                     

 
 (.4.3)و  (3.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدولن رقم :امصدر
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 (2012-2000)اإيرادات النفطية ي اجزائر : امبحث الثاي
     تعتر احروقات شريان ااقتصاد  للكثر من دول العام، فهي القوة  احركة و الدافع Ŵو التقدم الصناعي خاصة 
و ااقتصادي عامة، و اجزائر من البلدان الرائدة ي ůال احروقات ما ها من احتياطات نفطية وغازية كبرة جعلت 

اقتصادǿا يقوم بصورة رئيسية على ǿذا القطاع، وي ǿذا امبحث سنتناول اإيرادات النفطية ي اجزائر خال فرة 
 :الدراسة من خال ثاثة مطالب ǿي

 .قطاع النفط ي اجزائر: أوا
 .اجبائية البرولية: ثانيا
 .صندوق ضبط اموارد: ثالثا

 قطاع النفط ي اجزائر: امطلب اأول
     و ي ǿذا امطلب سنتطرق إń التطور التارźي لقطاع النفط اجزائري باإضافة إń موقع النفط ي ااقتصاد 

 .اجزائري 
 :التطور التارخي لقطاع النفط ي اجزائر: الفرع اأول

 :     ومكن تقسيم التطور التارźي لقطاع احروقات ي اجزائر إń مرحلتن
 

 )1971-1956(وضعية قطاع احروقات قبل التأميم - أوا

، وقد وجدت اūكومة 1956، ليبدأ استغاله اقتصاديا سنة 1953م اكتشاف البرول ي اجزائر سنة      
الفرنسية ي اكتشاف النفط اجزائري فرصة ذǿبية لدعم مشاريع التنمية الداخلية، وامتاك ثروة النفط الŖ ا توجد 

 يعتر من جهة ساحا داخليا فرنسيا ي التجربة التنموية اجديدة، "فرنسية- اجزائر"Ţت اأراضي الفرنسية، فنفط 
وساحا ضد الثورة من جهة أخرى عر توفر مناصب شغل للجزائرين ي قطاع النفط، و اقتطاع جزء من مداخيل 

 1.النفط لصاŁ ضرب الثورة التحريرية
 تاريخ إنشاء أول أنبوب لنقل البرول اخام من حاسي مسعود باšاǽ ميناء ŝاية وتزامنا مع 1959     وي عام 

 2.  لفصل الصحراء اجزائرية"شارل ديغول"صدور القانون البروŅ م وضع سياسة من قبل فرنسا 
 وقعت اجزائر  اتفاقيات ايفيان، حيث كان يتوجب على اجزائر قبول القانون الفرنسي 1962     وي مارس 

 3.للبرول ŝميع ااجابيات الŖ منحها للشركات وميع االتزامات  الŖ يفرضها على الدولة
                                                           

1  - ϱط الجزائرϔالن ϡϳرار ت΄مϗ ،خϳبن الش ϡΎ24عصϱرϔϳ1971 ف-Εالدااϭ نϳمΎالمضϭ ϕΎϳسϠل Δن، العدد-دراسϭنΎϘال ΔسΎϳتر السΎ6، دف ϲϔنΎج ،
 .189، جΎمعΎϗ Δصدϱ مربΎح ϭرΔϠϗ، ص2012

           .                                                                                                                                                                                                                                 
2
Mekideche  Mostapha, 

 
Le Secteur Des Hydrocarbures En Algérie-19582008- Problématique Enjeux Et Stratégies, 

L'Algérie De Demain, Relever Les Défis Pour Gagner L'avenir ?, p2-6. 
، التحدϭ ΕΎϳأهϡ اانجΎزاϭ ΕاآفϕΎ، المϠتϰϘ الدϭلϲ خمسϭن سنΔ من التجΎرΏ 2012-1956د التΎϬمϲ، مسϳرة ϗطΎع المحرΕΎϗϭ فϲ الجزائر- 3

 Δϳϭح، ص–التنمΎمرب ϱصدΎϗ ΔمعΎالمجتمع، جϭ دΎتصϗااϭ Δلϭالد ΔرسΎ5 مم. 
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 "     وأول ما قامت به اūكومة اجزائرية من أجل Ţقيق السيطرة ǿو إنشاء الشركة الوطنية لنقل و تسويق احروقات 
 مليون 40، والŖ ساعدت على تشجيع قطاع احروقات، فقد ارتفع رأماها من 31/12/1963 ي "سوناطراك 

 ńكومة اجزائرية ي الشركة 400دج إūمليون دج، و امتكون من دفعات نقدية وقيم و أسهم ا   ( Snrepel )و  
canel)  بإعادة فتح 19/10/1963 و مصفاة اجزائر كما قامت محاولة كسر القيود الفرنسية، وطالبت بتاريخ 

باب امفاوضات من جديد من أجل مراجعة بعض البنود اخاصة باستغال احروقات الواردة ي اتفاقيات ايفيان، و 
الŖ كانت تعتر حاجزا  ي وجه امشاركة الفعلية ي العمليات البرولية، وإن استجابت فرنسا هذا الطلب اجزائري بعد 

 1. إا أها استمرت على العموم ي هج امماطلة1965تردد، وقدمت بعض التنازات، من خال اتفاق اجزائر لعام 
   كافة مصاŁ شركة البرول اأمريكية1967     و ي خطوة لتأميم قطاع توزيع احروقات، اشرت اجزائر ي جانفي 

  Bp جانب حصتها ي مصفاة اجزائر العاصمة، حيث ارتفعت حصة اجزائر من ńال توزيع احروقات، إů ي
10 % ńالشركتن اأمريكيتن %20.4إ Łي ميدان توزيع احروقات، " موبيل"و " أسو"، كما قامت بتأميم مصا

 اشرت اجزائر حصة شركة توتال ي مصفاة اجزائر و 1968وي عام % 100و أصبح ǿذا اميدان وطنيا بنسبة 
 ń2%.56ارتفعت بذلك نسبة مسامهتا إ 

     وǿذا يدل على مدى وعي الدولة اجزائرية، بضرورة بسط السيادة الوطنية على ثروات الباد، الŖ ا مكن أن 
تبقى رǿينة مصاŁ شركات الدول الغربية، إضافة إń أن امرحلة الŖ تبعت ااستقال كانت تتطلب هضة تنموية ي 

كافة اجاات وǿو ما ا يكون إا إذا أكملت الدولة سيطرها على كل ثروات الباد الǿ Ŗي ملك لأجيال القادمة، 
 .والŖ مكن أن تشكل قاعدة مادية ǿامة لكل تنمية اقتصادية

  :(1971-2012)تطور قطاع احروقات ي الفرة - ثانيا
حيث ميزت بثروة تنموية حامة ي قطاع " 1973-1970"     تنطلق ǿذǽ الفرة مع بداية تنفيذ امخطط الرباعي 

 .الغاز باخصوص
 3: أعلن الرئيس ǿواري بومدين عن قرار تأميم احروقات والذي ينص على 1971 فراير 24     وبتاريخ 

من أجل ضمان مراقبة جزائرية فعالة % 51زيادة امشاركة اجزائرية ي ميع شركات النفط الفرنسية إń نسبة - 
  .استغال النفط اجزائري 

 .تأميم الغاز اجزائري -  
 .تأميم النقل الري جميع اأنابيب اموجودة على الراب الوطي -  

     كما م اإعان على أن ǿذǽ القرارات اţذت من جانب واحد، وأها هدف إń ضمان احتكار سوناطراك ل 
 .من كل مشاريع البروكيماويات ي اجزائر، ما يعي اسرجاعها السيادة الوطنية على النفط اجزائري% 51

                                                           
  -Mostapha Mekideche, Le Secteur Hydrocarbure En Algérie, op. cit. P6-9.1 

 .6د التΎϬمϲ طϭاهر، مرجع سΎبϖ، ص-  2
 .193عصϡΎ بن الشϳخ، مرجع سΎبϖ، ص-  3
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 ńوميزت فرة السبعينات عموما بارتفاع أسعار البرول نتيجة  الصدمتن النفطيتن العاميتن الشيء الذي أدى إ     
اūصول على إيرادات و فوائد ǿامة كانت تعتر اūل اأمثل لتمويل مشاريع التنمية ااقتصادية وǿذا ما أكسب ǿذا 

 .القطاع أمية كرى ي šديد إسراتيجية التنمية ي اجزائر
 الŖ كان ها 1986     أما ي الثمانينات فقد شهدت أحداث اقتصادية صعبة، مثلت ي الصدمة البرولية عام 

 الذي يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن احروقات 86/14اأثر السلي على ااقتصاد Ųا أدى إń إصدار القانون 
 1991.1و استغاها ونقلها باأنابيب، ونتيجة للقصور اماحظ ي ǿذا القانون فقد م تعديله سنة 

 والذي جعل من قطاع احروقات قطاعا 05/07 جاء القانون اجديد للمحروقات رقم 2005 أفريل 28     وي 
منفتحا على ااستثمار، وقد نص  ǿذا القانون على تنمية البحث و ااستكشاف داخل امناطق الناقصة أو منعدمة 
التنقيب ي اجال امنجمي، كما كان يهدف إń تعزيز مداخيل الدولة اجبائية، والسماح بإنشاء وكالتن للمحروقات 

سلطة ضبط (، ووكالة وطنية مراقبة النشاطات وضبطها ي ůال احروقات )النفط(وكالة وطنية لتثمن موارد احروقات 
، بسبب 2006، لكن م مض عام واحد من صدور القانون، حŕ م تعديله بأمر معدل ومتمم له سنة )احروقات

احتدام اجدال وتضارب اآراء حوله، وكانت فحوى التعديات ǿي زيادة حصة سوناطراك ي عقود البحث 
 2%.51واستغال احروقات بالشراكة لتصبح 

     وي السنوات اأخرة زاد حجم ااستثمارات اأجنبية امتدفقة لقطاع النفط، وزادت عمليات التنقيب وم 
 مليار 12.2 حواŅ 2012اكتشاف احتياطات ǿامة ي جنوب اجزائر، حيث بلغ احتياطي اجزائر من النفط سنة 

 ŅواŞ مليار مر مكعب وحسب تقديرات مؤسسة امسح 4500برميل، فيما قدر احتياطي الغاز الطبيعي 
 . مليار برميل27.7 فإن احتياطات اجزائر  من النفط قد تبلغ (U.S Geologelal servey)اجيولوجي اأمريكية 

 :موقع النفط ي ااقتصاد اجزائري: الفرع الثاي
 :     Źتل القطاع النفطي موقعا متميزا ي ااقتصاد اجزائري مكن إدراكه من خال امؤشرات التالية

يعتر قطاع النفط قاطرة النمو ااقتصادي من حيث موقعه ضمن ǿيكل الناتج احلي اخام : ǿيكل اإنتاج: أوا 
 وǿذا %25 وǿو ما يساǿم ي النمو ااقتصادي اإماŅ بأكثر من Ş38%يث ا تقل مسامته ي امتوسط عن 

بالرغم من ااخفاض اماحظ ي مييع الغاز والتكرير لبعض السنوات بسبب امشاكل الŖ م تسجيلها ي مصفاة 
 .، واجدول امواŅ يبن موقع القطاع النفطي ي نسبة الناتج الداخلي اخام2004سكيكدة سنة 

 
 
 
 

                                                           
 .06د التΎϬمϲ طϭاهر، مرجع سΎبϖ، ص-  1
 .9-8نϔس المرجع السΎبϖ، ص-   2
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 مسامة قطاع احروقات ي الناتج احلي ي اجزائر جموعة من السنوات :(5.3)جدول رقم 

 النسبة السنة
2001 34.2% 

2003 35.6% 

2005 44.4% 

2007 43.7% 

2011 36.7% 

2012 32.9% 

 2014-2001 تقارير بنك اجزائر:امصدر
 70.58 من ůمل الصادرات مبلغ قدرǽ 2012 سنة %96.97شكلت صادرات احروقات : الصادرات: ثانيا

 مليار دوار موزعة على النحو 2.20 مبلغ قدرǽ %3.03مليار دوار، وǿذا يعي أن باقي الصادرات ا مثل إا 
Ņاموا: 

 ǿ2012يكل الصادرات ي اجزائر لسنة  :(6.3)جدول رقم 
 مليون دوار: الوحدة                                                                                             

 النسبة القيمة امواد
 %14.31 313 امواد الغذائية

 %7.63 167 امواد اأولية

 %75.93 1660 امواد نصف امصنعة

 / / التجهيزات الفاحية
 %1.37 30 التجهيزات الصناعية

 %0.73 16 السلع ااستهاكية

 . 2012تقرير بنك اجزائر  :امصدر
 من إماŅ %3.03     ويتضح من اجدول أعاǽ أنه ورغم أن الصادرات خارج احروقات ا تساǿم إا ب 

دوار، . م1660صادرات البلد، غر أنه حǿ ŕيكل ǿذǽ الصادرات ųد أغلبه من امواد نصف امصنعة مبلغ 
 من ůموع الصادرات خارج %24.07، ي حن أن بقية امواد ůتمعة ا تشكل إا نسبة %75.93وبنسبة 

احروقات، وǿو ما يدل على ضعف فعالية القطاعات غر النفطية وضعف تنافسيتها قياسا إń قطاع احروقات الذي 
 ǽذǿ ŕو ما انعكس على تكوين ااحتياطيات من العملة الصعبة، وحǿتبقى جل صادرات البلد تعتمد عليه، و
القطاعات ǿي ي اūقيقة وليدة القطاع النفطي وǿو ما جعل أي اختال ي سوق النفط ينعكس عليها سلبا، 
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وبالتاŅ بإمكاها أن تتدǿور وǿو أحد العوامل الŖ جعلت السلطات غر قادرة على ااعتماد عليها ي دعم قيمة 
 .الدينار، كوها ا تستند على عوامل مستقرة

وتعد اجباية البرولية ي اجزائر أǿم مورد من موارد اميزانية العامة وǿو ما يعكس مكانة وأمية : اجباية البرولية: ثالثا
Ņا خال سنوات الدراسة ي امبحث امواǿليل تطورŢ ńقطاع احروقات ي اجزائر، وسنتطرق إ. 

 (2012-2000)اجباية البرولية ي اجزائر : امطلب الثاي
     سيتم تناول ǿذا امبحث من خال التطرق إń تطور مداخيل اجباية البرولية ي الفرة Űل الدراسة من جهة 

 . ومسامتها ي إيرادات اموازنة العامة للدولة من جهة ثانية
 2000/2012تطور مداخيل اجباية البرولية ي اجزائر ي الفرة : الفرع اأول

     تلعب عائدات البرول دورا مهما ي مويل ااقتصاد الوطي، وتبعا لذلك فإن مكانة اجباية البرولية ي مكونات 
اإيرادات العامة للدولة  تعتر أساسية بالنظر إń ما Ţققه الدولة سنويا من إيرادات اجباية البرولية خاصة ي 

السنوات اأخرة مع ارتفاع أسعار احروقات، واجدول امواŅ  يوضح تطور مدا خيل اجباية البرولية خال فرة 
 .الدراسة 

 
 دج. مليار: الوحدة        (2012-2000)تطور اجباية البرولية  اإمالية ي اجزائر  :(7.3)جدول رقم 

 اجباية البرولية السنة
2000 1213.2 
2001 1001.4 
2002 1007.9 
2003 1350 
2004 1570.7 
2005 2352.7 
2006 2799 
2007 2796.6 
2008 4088.6 
2009 2412.7 
2010 2905.0 
2011 3979.7 
2012 4684.8 

  . 2012-2002تقارير بنك اجزائر : امصدر
     من خال ماحظة معطيات اجدول أعاǽ، يتبن لنا الطبيعة غر امستقرة مداخيل اجباية البرولية إذ سجلت 

د وكانت مداخيل اجباية البرولية متقاربة .م1350 إń حواŅ 2003د لرتفع سنة .م1213.2 رقم 2000سنة 
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 Ŗاوزت 2007و 2006بن سنš 2008د لتقفز سنة . م2790 إذ Ņحوا ńلتراجع سنة 4088.6 إ 
2010 Ņحوا ńمليار دينار 3979.7 إذا بلغت 2011 مليار دينار، وعاودت اارتفاع مع سنة 2905 إ 
 .جزائري 

 حيث ارتفعت أسعار النفط إń 2000     و يفسر ارتفاع عائدات اجباية البرولية بالطفرة النفطية منذ سنة 
 سبتمر و ارتفاع الطلب على النفط 11 دوار للرميل، ونتيجة لعدة أحداث سياسية و اقتصادية كأحداث 28.5

بسب حرب العراق  من جهة، ومن جهة أخرى مو ااقتصاد العامي و التخوف الدوŅ من نقص اإمدادات النفطية 
وŰاولة تأمن امخزون ااسراتيجي، Ųا جعل النتيجة الŖ حققتها اجباية البرولية جد إجابية خاصة مع بلوغ  أسعار 

 . دوار للرميل74.9 سعر 2007احروقات سنة 
 بسبب 2008     وتزايدت مداخيل اجبائية البرولية بسبب الطفرة النفطية الŖ عرفتها أسعار احروقات ي سنة 

 دوار للرميل، ورغم 145اأوضاع السياسية و ااقتصادية السالفة الذكر حيث šاوز سعر برميل النفط حاجز 
 دوار للرميل على التواŅ 80.2 دوار للرميل و 62.3 إń حدود 2010 و 2009تراجع أسعار النفط سنة 

 إذ بقيت فوق 2012 وحŕ 2011بسبب تداعيات اأزمة امالية العامية، إا أها عاودت اارتفاع مع مطلع سنة 
 دوار للرميل، وǿو ما ساǿم ي Ţقيق مداخيل اجباية البرولية لعوائد ǿامة ي الدول النفطية عامة و اجزائر 100

Ņبوجه خاص، ومكن توضيح ذلك بالشكل التا. 
 (2012-2000)تطور اجباية البرولية ي اجزائر  :(6.3)شكل رقم 

 
 (.7.3) من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم :       امصدر
 أمية مسامة اجباية البرولية ي إيرادات اموازنة : الفرع الثاي

     تلعب اجباية البرولية دورا ǿاما ي إيرادات اموازنة العامة للدولة و من م تغطية النفقات العامة حيث يشكل ǿذا 
 1.النوع من اجباية امصدر اأساسي لإيرادات العامة

                                                           
 .371مسعϭد دراϭسϲ، مرجع سΎبϖ، ص-  1
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     و سنحاول Ţليل تطور مسامة اجباية البرولية ي إيرادات اموازنة العامة ي اجزائر من خال استقراء امعطيات 
Ņالواردة ي اجدول اموا: 

        
 مليار دج:  مسامة اجباية البرولية ي إيرادات اموازنة العامة                  الوحدة :(8.3)     جدول رقم 
 النسبة إيرادات اجباية البرولية اإيرادات الكلية السنة

2000 1190.75 720.00 60.46% 

2001 1234.38 732.00 59.30% 

2002 1457.75 916.40 62.86% 

2003 1475.44 836.44 56.69% 

2004 1528.00 862.20 52.42% 

2005 1629.76 899.00 55.16% 

2006 1683.29 916.00 54.41% 

2007 1831.28 973.00 53.13% 

2008 2786.60 1628.50 58.44% 

2009 3178.70 1927.00 60.62% 

2010 2923.40 1501.70 51.36% 

2011 3198.40 1529.40 47.81% 

2012 3455.65 1561.60 45.18% 

 .2012-2000من إعداد الطالب اعتمادا على قوانن امالية  :امصدر
، حققت اجباية البرولية 2012 وحŕ 2000     من خال معطيات اجدول أعاǽ ياحظ أنه منذ مطلع سنة 
ي امتوسط، ويعود ذلك للطفرة % 55.21مداخيل ǿامة سامت ي ůموع إيرادات اميزانية العامة للدولة ب 

النفطية الŖ أدت إń ارتفاع أسعار احروقات و بلوغها مستويات غر مسبوقة، بسبب اأحداث و التحوات 
 .السياسية و ااقتصادية الŖ شهدǿا العام خال ǿذǽ الفرة، والŖ أدت إń زيادة الطلب العامي على النفط 

 :     و من خال قراءة وŢليل أرقام اجدول أعاǽ نستخلص اماحظات اآتية
، حيث šاوزت أسعار النفط 2008تزايد مداخيل اجباية البرولية بسبب ارتفاع أسعار النفط خاصة ي سنة - 

 دوار للرميل، و يعود ذلك ارتفاع الطلب العامي على النفط نتيجة ارتفاع معدل النمو ااقتصادي 145حاجر 
 .العامي من جهة، و امشاكل السياسية و اإقليمية و ظهور ما يسمى اūرب على اإرǿاب من جهة أخرى 

كان لأوضاع السالفة الذكر أثرا إجابيا على الدول النفطية بوجه عام واجزائر بوجه خاص، حيث سجلت  -
دج، ليقفز إń أكثر من الضعف بتسجيله سنة . مليار1475.44 مثا مبلغ 2003مداخيل اجباية البرولية سنة 

 . مليار دج3455 مبلغ šاوز 2012دج، لتسجل أعلى قيمة ها سنة . مليار3178.70 مبلغ 2009
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 ي امائة ي امتوسط، 55تعتر اجباية البرولية موردا ǿاما من موارد اميزانية من خال مسامتها الŖ ا تقل عن  - 
 .وǿو ما يعكس تبعية ااقتصاد الوطي إيرادات اجباية النفطية

Ņومكن مثيل معطيات اجدول السابق ي الشكل اموا     . 
 

 مسامة اجباية البرولية ي إيرادات اموازنة العامة  تطور :(7.3)الشكل رقم 

 
 (.8.3) من إعداد الطالب إعتمادا على معطيات اجداول السابقة رقم :امصدر

 صندوق ضبط اموارد: امطلب الثالث
دوار للرميل سنة 145     لقد شهدت أسعار النفط منذ بداية العقد اūاŅ ارتفاعات قياسية لتصل إń أكثر من

، وكنتيجة هذا الوضع حققت الدول امصدرة للنفط مداخيل كرى من النقد اأجني، سامت ي Ţسن أداء 2007
بعض مؤشراها ااقتصادية على غرار تسجيل موازين مدفوعاها وموازناها لفوائض مالية معترة، باعتبار أن اجباية 

البرولية تعد امصدر اأساسي لإيرادات العامة  ي معظم ǿذǽ الدول، وبغية استغال وتوظيف ǿذǽ الفوائض امالية 
أنشئت معظم الدول النفطية صناديق ثروة سيادية هدف استثمار أو استعمال الفوائض امالية ي مويل űتلف برامج 

 2000.1وسياسات التنمية، وتعد اجزائر من بن ǿذǽ الدول من خال إنشائها لصندوق ضبط اموارد سنة 
إن صندوق ضبط اموارد ǿو صندوق ينتمي إń اūسابات اخاصة : ماǿية صندوق ضبط اموارد: الفرع اأول

للخزينة وبالضبط إń حسابات التخصيص اخاص، وأǿم ما ميز ǿذǽ اūسابات أها مستقلة عن اموازنة العامة للدولة 
 2.أي أها ا ţضع لقواعد ومبادئ إعداد وتنفيذ اموازنة العامة، كما أها ا ţضع لرقابة السلطة التشريعية

، والŖ تنص 2000 من قانون امالية التكميلي لسنة10     وقد م إنشاء صندوق ضبط اموارد موجب امادة 
 1:على

                                                           
، 4بϭفϳϠح نبϳل، فعΎلΔϳ صنΎدϖϳ الثرϭة السΎϳدΔϳ ك΄داة لتسϳϳر مداخϳل النϔط فϲ الدϭل العربΔϳ، أكΎدϳمΔϳ الدراسΕΎ ااجتمΎعϭ ΔϳاإنسΎنΔϳ، العدد -  1

 .82، ص2010
 .241-240بϭفϳϠح نبϳل، صندϕϭ ضبط المϭارد أداة لتعدϳل ϭضبط المϳزانΔϳ العΎمΔ فϲ الجزائر، مجΔϠ اϗتصΎدΕΎϳ شمΎل إفرΎϳϘϳ، العدد اأϭل، ص-  2
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ويقيد ي ǿذا - صندوق ضبط اموارد-  بعنوان302-103     يفتح ي كتابات اخزينة حساب ţصيص رقم 
 :اūساب

 :ي باب اإيرادات- أ
 .فوائض القيمة اجبائية الناšة عن مستوى أعلى أسعار احروقات عن تلك امتوقعة ضمن قانون امالية -

 .كل اإيرادات اأخرى امتعلقة بسر الصندوق -

 :ي باب النفقات- ب
 .ضبط نفقات وتوازن اميزانية احددة عن طريق قانون امالية السنوي واūد من امديونية العمومية -

 .ţفيض الدين العمومي -

 .إن الوزير امكلف بامالية ǿو اآمر الرئيسي بصرف ǿذا اūساب -

 .Ţدد كيفيات تطبيق ǿذǽ امادة عن طريق التنظيم -

     ومن خال Ţليلنا لنص امادة أعاǽ يتضح أن مصادر مويل ǿذا الصندوق تتمثل ي قيمة اجباية البرولية الناšة 
عن šاوز ǿذǽ اأخرة لتقديرات قانون امالية، باإضافة إń كل اإيرادات اأخرى امتعلقة بتسيرǽ، كما يتضح من 

نص امادة أن أǿداف الصندوق الرئيسية تتمثل ي اūفاظ على توازن اميزانية من خال تغطية العجز ي اميزانية الناتج 
عن اخفاض إيرادات اجباية البرولية مستوى أقل من تقديرات قانون امالية، باإضافة إń مسامته ي ţفيض امديونية 

العمومية، وقد نصت امادة كذلك بأن تسير الصندوق تقع Ţت سلطة وزارة امالية إذ أن وزير امالية ǿو اآمر 
 .بالصرف الرئيسي هذا الصندوق

     كما أن ůال عمل الصندوق يركز أساسا داخل البلد باعتبار أن الوظيفة الرئيسية له تتمثل أساسا ي امتصاص 
فوائض اجباية البرولية واستعماها لتغطية عجز اموازنة، مع العلم أن ůال عمل الصندوق متد خارج البلد من خال 

 .مسامته بالتنسيق مع البنك امركزي ي سداد وţفيض امديونية العمومية اخارجية
 ńتلف قرارات استثمار صناديقها السيادية، فالبعض يوجه استثماراته إţ اف الكثر من الدول العربية إذş ذاǿو     
الداخل، ي حن يقتصر بعضها على ااستثمار ي اخارج، والبعض اآخر فإن إيداعات الصناديق يتم استثمارǿا ي 

الداخل واخارج، أما مرجعية تلك الصناديق فقد تكون مستقلة أو مرتبطة بإطار اميزانية العامة واجهات امشرفة 
 2.عليها

، أضاف ي باب 66 من خال امادة رقم 2004أضاف قانون امالية لسنة : مصادر مويل الصندوق: الفرع الثاي
إيرادات الصندوق تسبيقات بنك اجزائر اموجهة للتسير النشط للمديونية العمومية اخارجية، لتكون مصدرا من 

مصادر مويل الصندوق مع العلم أن ǿذا التعديل يتوافق مع شروع اūكومة ي تنفيذ سياسة الدفع امسبق للمديونية 

                                                                                                                                                                                           
 .04،  ص28/06/2000، 37، الجرϳدة الرسمΔϳ، العدد2000 من Ύϗنϭن المΎلΔϳ التكمϲϠϳ لسنΔ 10المΎدة -  1
، 2009، صϳف47مΎجد عبد ه المنϳف، صنΎدϖϳ الثرϭة السΎϳدϭ ΔϳدϭرهΎ فϲ إدارة الϭϔائض النϔطΔϳ، مجΔϠ بحϭث اϗتصΎدΔϳ عربΔϳ، العدد -   2

 . 58ص
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 ńالعملية بااعتماد على موارد الصندوق، باإضافة إ ǽذǿ العمومية اخارجية خال نفس السنة، حيث تتم
 1.التسبيقات امقدمة من البنك امركزي إń الصندوق

 اهدف الرئيسي للصندوق ليصبح على 2006عدل قانون امالية التكميلي لسنة : أǿداف الصندوق: الفرع الثالث
 . مليار دينار جزائري740النحو التاŅ مويل عجز اخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 

 :     إن ǿذا التعديل مكن أن يقسم إń قسمن
إن مويل عجز اموازنة العامة قد وسع ليشمل مويل عجز اخزينة العمومية، كما أن سبب العجز م Źدد باعتبار  -

أن السبب السابق يتمثل ي اخفاض اجباية البرولية إń مستوى أقل من تقديرات قانون امالية، وǿو ما يعي أن 
ǿدف الصندوق يتمثل ي مويل أي عجز يشمل اخزينة وبالتاŅ اموازنة العامة للدولة مهما  كان سبب ǿذا 

 .العجز

 مليار دينار جزائري Ųا يعي Ţديد سقف لنفقات الصندوق ا 740إن رصيد الصندوق جب أن ا يقل عن  -
مكن šاوزǽ وǿو ما يؤكد رغبة اūكومة ي جعل صندوق ضبط اموارد أداة لتعديل وضبط اموازنة العامة على 

2.امدى البعيد
 

 وǿي 2000إن إنشاء صندوق ضبط اموارد قد م خال سنة : ظروف إنشاء صندوق ضبط اموارد: الفرع الرابع
السنة الŖ ميزǿا اارتفاع الكبر أسعار احروقات، وسجلت اجزائر خاها فوائض مالية معترة ناšة عن اارتفاع 

ج . مليار د400القياسي أسعار النفط ي اأسواق العامية، إذ حقق رصيد اميزانية العامة للدولة فائض قدر ب 
دج خال نفس السنة، ومن أجل ااستفادة من ǿذǽ . م1213.2بسبب ارتفاع إيرادات اجباية البرولية الŖ فاقت 

الفوائض واستعماها ي اūفاظ على استقرار اموازنة العامة للدولة بالنظر إń عدم اليقن الذي ميز أسعار النفط على 
امدى امتوسط والبعيد م تأسيس صندوق ضبط اموارد الذي يعمل على امتصاص فائض اجباية البرولية الذي يفوق 

 :تقديرات قانون امالية، واجدول امواŅ يوضح تطور موارد الصندوق خال الفرة Űل الدراسة
       

 
 
 
 
 
 

      
                                                           

 .24، ص29/12/2003، 83، الجرϳدة الرسمΔϳ، العدد2004 من Ύϗنϭن المΎلΔϳ لسنΔ 66المΎدة -  1
 .86-85بϭفϳϠح نبϳل، فعΎلΔϳ صنΎدϖϳ الثرϭة السΎϳدΔϳ ك΄داة لتسϳϳر مداخϳل النϔط فϲ الدϭل العربΔϳ، مرجع سΎبϖ، ص-  2
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 مليار دج: الوحدة            2012 - 2002 تطور موارد صندوق ضبط اموارد  :(9.3)جدول رقم 
 رصيد الصندوق ي آخر السنة إيرادات السنة

  فائض اجباية البرولية ǿبات اخزينة السنة
2002 0 26.5 275.53 
2003 0 448.91 568.44 
2004 0 623.49 721.68 
2005 0 1368.83 1842.68 
2006 0 1798.00 2931.04 
2007 0 1738.84  3215.53 
2008 0 2288.15 460774 
2009 0 400.67 4680.74 
2010 0 1318.00 4800.00 
2011 0 2300 5500.00 
2012 0 400.67 5633.40 

عجان العياشي، تقييم وŢليل فعالية اūسابات اخاصة ي تعزيز قدرات التمويل العمومي امستدام للتنمية ي : مصدرا
، ملتقى تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار والنمو ااقتصادي ي 2000/2012اجزائر
                                                                                                    .            1، ص2014-2001اجزائر

ومن خال Ţليلنا معطيات اجدول يتضح التطور امستمر لرصيد صندوق ضبط اموارد حيث انتقلت      
، حيث كانت ي ǿذǽ الفرة مداخيل 2006 مليار دج سنة 2931.04 إń 2002 مليار دج سنة 275.53من

البرول Ţتسب على أساس فائض اجباية البرولية الناتج عن السعر امرجعي لرميل النفط ي تلك السنوات امعتمد ي 
 إذ كانت سنة 2012-2007 دوار للرميل، كما سجلت موارد الصندوق ارتفاعا بن سنŖ 19قوانن امالية وǿو 

، وǿذا على أساس السعر امرجعي 2012 سنة 5633.4 مليار دج لتنتقل إń 3215.53 ي حدود 2007
 دوار للرميل، وǿذا رغم ااقتطاعات السنوية من 37للبرول امعتمد ي قوانن امالية لتلك السنوات واحدد ب 

موارد الصندوق لتغطية العجز ي ميزانية الدولة بسبب التوسع امستمر ي اإنفاق العام ي إطار űتلف الرامج 
، كما ياحظ من امعطيات السابقة ي اجدول أن صندوق ضبط اموارد 2001التنموية الŖ عرفتها اجزائر منذ سنة 

 .م يتلق أية موارد إضافية ماعدا فائض اجباية البرولية الناتج عن ارتفاع  أسعار البرول ي اأسواق الدولية
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تطور اإيرادات النفطية وتأثرǿا على اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة :  امبحث الثالث
2000/2012 

 :سيتم التطرق إń أثر اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر من خال ثاثة مطالب ǿي     
 .أثر اجباية البرولية على حجم اإنفاق العام: امطلب اأول -

 .أثر اجباية البرولية على تغطية عجز اميزانية: امطلب الثاي -

 .أثر اإيرادات النفطية على توجهات اإنفاق العام ي اجزائر: امطلب الثالث -

                                  أثر اجباية البرولية على حجم اإنفاق العام: امطلب اأول
     منذ ااستقال والنفط يلعب دورا Űوريا ي آلية تطور الدولة اجزائرية، ومع مطلع األفينيات حدثت تطورات 
ǿامة على مستوى السوق البرولية، أدت إń ارتفاع أسعار النفط إń مستويات م تكن معهودة من قبل، ومع أن 
قطاع النفط يعتمد على إنتاج وتصدير النفط إń اخارج، فإن آثارǽ ااقتصادية تتجاوز النشاط اإنتاجي إń أمية 

 .دورǽ اماŅ لتمويل اخزينة العامة للدولة
     وتتجسد اأمية امالية للنفط ي الدور الذي يلعبه ي مويل اإنفاق العام، باعتبارǽ اأداة اأكثر فاعلية ي تنشيط 
ااقتصاد الوطي وتدارك التأخر اūاصل ي التنمية اموروث عن فرة التسعينات، وما شهدǽ البلد من تراجع ناتج عن 

 .اأزمة ااقتصادية وامالية والسياسية وكذا اأمنية الŖ مرت ها الباد
 اعتمدت اجزائر لسياسة إنعاش اقتصادي م يسبق ها مثيل منذ ااستقال وحǿ ŕذا 2001     فمنذ سنة 

التاريخ، ي ظل وفرة ي امداخيل اخارجية الناšة عن التحسن امستمر ي أسعار النفط الŖ وصلت إń أكثر من 
، وذلك عر برامج ااستثمارات العمومية الŖ انطلقت مع برنامج دعم اإنعاش 2007 دوار للرميل سنة 145

-2010، والرنامج اخماسي 2009-2005، والرنامج التكميلي لدعم النمو 2004-2001ااقتصادي 
2014.1 

     وبالرغم من أمية بل وضرورة ǿذǽ ااستثمارات العمومية لتدارك الضعف والتخلف ااقتصادي وااجتماعي 
الذي نتج عن فرة ااختاات الŖ عاشها البلد خاصة ي التسعينيات إا أن ǿذا التوسع ي اإنفاق يطرح مشكلة 

التمويل خاصة زيادة أو اخفاض اإيرادات النفطية، أن ااستمرار ي سياسات اإنفاق العام التوسعية يتطلب 
استمرار تدفق اإيرادات النفطية الكبرة، أو البحث عن مصادر إيرادات أخرى، وذلك أن سياسات ااقراض 

 2.اخارجي ها آثار اقتصادية وسياسية خطرة على ااقتصاد

                                                           
1  - ΔمΎالع ΕراΎر برامج ااستثمΎأث ϡϳϳϘث م΅تمر تΎالجزائر، أبح ϲف ϱدΎتصϗاأداء اا ϰϠع ΔمΎالع ΕراΎر برامج ااستثمΎد، أثϳلϭ ϱر، دΎعم ϱرΎعم

 .02، ص2013، مΎرس 1، جΎمعΔ سطϳفϭ2001-2014انعكΎسΎتΎϬ عϰϠ التشغϳل ϭااستثمΎر ϭالنمϭ خال الϔترة 
 

2 - ،ϲسΎϳد السΎتصϗاا ϲف Δطر، دراسϗ ϲف ϲمϭالحك ϕΎϔاإن ΕΎسΎϳس ΕΎهΎاتج ϰϠع Δϳطϔالن Εراداϳل، أثر اإϳد بن عبد ه الدخϭبن حم ϡϳعبد الكر
ϡ ،دϭسع ϙϠالم ΔمعΎج ΔϠ02، ص2001، 13مج. 
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، 2000/2012     ويركز ǿذا امطلب على Ţليل أثر اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة 
 2012-2000ومن خال اجدول أدناǽ وامتعلق بتطور إيرادات اجباية النفطية والنفقات العامة خال الفرة 

 :نستخلص ما يلي

تطور اجباية البرولية اموجهة للميزانية العامة للدولة، والنفقات العامة خال الفرة  :(10.3)   جدول رقم 
 مليار دج:                         الوحدة2012 /2000

 .2012-2000من إعداد الطالب اعتمادا على قوانن امالية  :امصدر

 

   

السنة 
النفقات 
اامالية 

نسبة التغطية نسبة النمو اجباية البرولية نسبة النمو 

2000 1176.09  /720.00  /61.21% 

2001 1251.79 6.43 732.00 1.66% 58.47 

2002 1559.84 24.60 916.40 25.19% 58.74% 

2003 1811.10 16.10 836.44 -8.72% 46.18% 

2004 1920.00 6.01 862.20 3.07% 44.90% 

2005 2302.98 19.94 899.00 4.26% 39.03% 

2006 3555.42 54.83 916.00 1.89% 25.76% 

2007 3946.74 11 973.00 6.22% 24.65% 

2008 4322.86 9.52% 1628.50 67.36% 37.67% 

2009 5474.57 26.64% 1927.00 18.32% 35.19% 

2010 6468.86 18.16% 1501.70 -22.07% 23.21% 

2011 8272.56 27.88% 1529.40 1.84% 18.48% 

2012 7745.52 -6.37% 1561.60 2.10% 20.16% 
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      من Ţليلنا معطيات اجدول، نسجل ارتفاع حجم النفقات العامة بصورة مستمرة من سنة إń أخرى، إذ 
، م انتقلت إń 2004 مليار دج سنة 1920.00 إń 2000 مليار دج سنة 1176.09ارتفعت من 

 ب 2006، مع تسجيل أكر نسبة زيادة سنة %19.94 بنسبة زيادة قدرǿا 2005 مليار دج سنة 2302.98
 2010، واستمر مو النفقات العامة إذ سجلت سنة 2005 نتيجة انطاق برنامج دعم النمو سنة 54.38%

 ، ويعود ǿذا اارتفاع %27.88 ب 2011 و2010 مليار دج، مع معدل مو بن سنŖ 6468.86مبلغ 
امستمر ي النفقات العامة إń سياسة اجزائر ي السنوات اأخرة الŖ ترتكز باأساس على التوسع ي اإنفاق العام 

 ومبالغ م يسبق 2014 و2001، وذلك من خال إقرار ثاثة برامج انفاقية ضخمة بن سنŖ 2001بعد سنة 
ها مثيل ي تاريخ اجزائر، بسبب اموارد امتأتية من ارتفاع أسعار احروقات ي اأسواق الدولية، والŖ شكلت قاعدة 

 دوار للرميل، ومع تراكم الفوائض 145 سعر 2008مالية متينة لاقتصاد الوطي حيث بلغت أسعار البرول سنة 
 مليار دوار، وǿو ما 200 مبلغ 2012امالية وبلوغ احتياطي الصرف اجزائري مستويات قياسية، حيث šاوز سنة 

 .دفع إń التوسع ي اإنفاق لتدارك التأخر اūاصل ي كل اجاات
     كما ياحظ من خال تفحصنا معطيات اجدول أن نسبة تغطية اجباية البرولية للنفقات العامة نسبة معترة 

 وǿي نسبة مرتفعة %25.76 و %61.21 اŴصرت نسبة التغطية بن 2006-2000جدا فخال الفرة 
 2012-2007تعكس أمية اجباية البرولية قياسا إń موارد الدولة اأخرى، واŴصرت نسبة التغطية خال الفرة 

، وǿي نسبة معقولة كون اجباية البرولية تعتر أǿم مورد إيرادات الدولة، نتيجة أن %20.16 و %24.65بن 
مليار دوار، وسامت اجباية البرولية ي تغطية النفقات   61.53 سجلت 2006صادرات احروقات مثا سنة 

 .%25.76 مليار دج وبنسبة تغطية 916العامة ي نفس السنة مبلغ 
 .     وامنحŘ امواŅ يوضح تطور كل من اجباية البرولية والنفقات العامة خال الفرة Űل الدراسة
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 2000/2012تطور كل من اجباية البرولية واإنفاق العام  :(8.3)شكل رقم 

 
 (.10.3)من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم  :امصدر

 وبلغت ذروها 2005ياحظ من امنحŘ أن النفقات العامة سجلت تضخما كبرا ي قيمتها انطاقا من سنة  -
 مليار دج 7500 إń أكثر من 2012 مليار دج، لتسجل تراجعا معترا سنة 8000 مبلغ يفوق 2011سنة 

 .نتيجة السياسة التقشفية للحكومة ي تلك السنة خوفا من تداعيات تراجع أسعار احروقات ي اأسواق العامية
كما ياحظ من امنحŘ العاقة الطردية بن النفقات العامة واجباية البرولية والŖ تعكس اأثر امباشر للجباية  -

 .البرولية على حجم اإنفاق العام
، ويعود ذلك إń رفع السعر 2007يتبن من امنحي كذلك ارتفاع حجم النفقات العامة ابتداء من سنة  -

 الذي كانت اميزانية العامة تعد 19 دوار بدا من  37 إń 2007امرجعي امعتمد ي قانون امالية ابتداء من 
 .2007على أساسه قبل 

     مكن القول أنه رغم اخفاض تغطية اجباية البرولية للنفقات العامة ي السنوات اأخرة إا أن أثر اجباية البرولية 
يبدو واضحا على حجم اإنفاق العام، ويعود ذلك أمية موارد اجباية البرولية قياسا إń باقي إيرادات الدولة، كما 

 دوار للرميل  إا أن عجز š37در اإشارة إń أنه ورغم اعتماد السعر امرجعي لرميل النفط ي ميزانية الدولة ب 
اميزانية تتم تغطيته من صندوق ضبط اموارد امتأتية مدا خيله من اجباية البرولية وǿو ما سنتطرق إليه ي امطلب 

Ņاموا. 
 أثر اجباية البرولية على تغطية عجز اميزانية : امطلب الثاي 

 و ضمان التشغيل الكامل من  ي     تعتر  اميزانية أǿم أدوات  السياسة امالية ي Ţقيق التوازن وااستقرار ااقتصاد
خال التحكم ي اإنفاق العام و اإيرادات العامة و إعادة توزيع الدخل و الثروات من خال السياسة الضريبية 
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، و من امعروف أنه مع انتهاج السياسة اانفاقية التوسعية، يؤدي إń بروز مشكلة التمويل، 1واانفاقية للدولة
وحدوث مشاكل للخزينة العامة للدولة و تزداد حدها مع شروع الدولة ي تنفيذ امخططات التنموية الŖ غالبا ما 

تكون  مبالغها ضخمة وا  تقوى اخزينة على Ţملها، إن م تتبع الدولة سياسة مالية عقانية، خاصة ي حالة الدولة 
الŖ تعتمد ي مواردǿا على اجباية البرولية، اأمر الذي يزيد من حدة مشكل مويل  التنمية و اتساع اūاجات 

 .ااجتماعية
     و ي اجزائر فان تزايد اإنفاق العام، معدات أعلى من تزايد اإيرادات العامة أدى إń نشوء ظاǿرة عجز 

اميزانية و الذي تتزايد معداته من سنة إń أخرى، اأمر الذي يقتضي منا وكامتداد لتحليل أثر اإيرادات  النفطية 
للدولة و اجدول امواŅ يوضح * على اإنفاق العام، أن نقوم ببيان و Ţليل أثر اجباية البرولية ي تغطية عجز اميزانية

 . تطور عجز اميزانية خال فرة  الدراسة 
 مليار دج: الوحدة              2000/2012تطور عجز اميزانية ي اجزائر خال الفرة  :(11.3)جدول رقم 

العجز السنة 
2000 14.66 
2001 17.41 
2002 102.09 
2003 335.66 
2004 392 
2005 673.22 
2006 1872.13 
2007 2115.46 
2008 1536.26 
2009 2295.87 
2010 3545.46 
2011 5074.12 
2012 4289.87 

 .2012-2000من إعداد الطالب اعتمادا على قوانن امالية  :امصدر
     من خال Ţليلنا معطيات اجدول يتضح اارتفاع امستمر لعجز اميزانية العامة للدولة إذ انتقل العجز من 

بن سنŖ % 300، ليتضاعف العجز ب 2004 مليار دج سنة 392 إń مبلغ 2000مليار دج سنة 14.66
 مليار دج، وǿو رقم كبر يعكس الفجوة الكبرة بن إيرادات اميزانية 1872.13 بتسجيله رقم 2005-2006

 . دج5074.12 مبلغ  2011ونفقاها، كما ياحظ استمرار عجز اميزانية ي اارتفاع حŕ بلغ سنة 

                                                           
 .393مسعϭد دراϭسϲ، مرجع سΎبϖ، ص-  1

 *ΔمΎالع ΕΎϘϔالن ϲدة المضطردة فΎϳالز ΕراΎمج Εراداϳع اإϳث ا تستطϳبح ،ΔمΎالع Εراداϳعن اإ ΔمΎالع ΕΎϘϔدة النΎϳز ϭه Δϳزانϳعجز الم. 
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     ومن خال Ţليلنا معطيات  اجدول أعاǽ يتضح أن عجز اميزانية مردǽ إń التوسع غر امسبوق ي اإنفاق العام 
  تاريخ انطاق الرنامج التكميلي لدعم النمو مبلغ 2005من خال إقرار امخططات التنموية، خاصة بعد سنة 

 . مليار دج20412 مبلغ 2009 مليار دج و الرنامج اخماسي سنة 4202.7
ń2007 دوار للرميل سنة 37     كما أن استمرار عجز اميزانية ي اارتفاع رغم رفع السعر امرجعي للبرول إ 

يعكس ارتفاع معدات اإنفاق العام قياسا إń إيرادات اميزانية العامة للدولة و امنحŘ امواŅ يوضح تطور عجز 
 .2012-2000اميزانية خال الفرة 

 
 2000/2012 تطور عجز اميزانية ي اجزائر  :(9.3)شكل رقم 

 
 (.11.3)من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم  :امصدر

 :     مكن تقسيم امنحŘ إń ثاثة فرات ǿي
  بن 2005-2000ي ǿذǽ الفرة سجل عجز اميزانية  مستويات معقولة إذ تراوح خال الفرة 2005- 2000

 مليار دج، ويعود ذلك إطاق برنامج اإنعاش ااقتصادي الذي رصدت له الدولة مبلغ 673.22و14.66
 . دوار للرميل19مليار دج من جهة، و اعتماد السعر امرجعي للبرول ي ميزانية الدولة ب 525

 37  ارتفع عجز اميزانية بشكل كبر رغم اعتماد السعر امرجعي للبرول ي ميزانية الدولة ب 2005-2009
 .2009-2005دوار للرميل و يعود ذلك إń ضخامة امبالغ امنفقة ي إطار برنامج دعم النمو 

 و الذي رصد له 2014-2009 واصل عجز اميزانية ارتفاعه بسبب إطاق الرنامج اخماسي 2009-2012
 . مليار دج 20412مبلغ 

     إن تغطية العجز ي اميزانية العامة للدولة خال الفرة Űل الدراسة يتم دائما من خال موارد صندوق ضبط 
، حيث أن فائض اجباية البرولية الناتج عن امبالغ الŖ 2000 سنة ياموارد الذي أنشى موجب قانون امالية التكميل

 ǽحساب صندوق ضبط اموارد، الذي م استخدام موارد ńويلها إŢ تفوق السعر امرجعي امعتمد ي قانون امالية، يتم
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، بسبب التوسع ي اإنفاق العام من خال 2012-2000ي تغطية العجز ي اميزانية على طول الفرة السابقة 
 .امخططات التنموية

     و امنحŘ امواŅ يوضح تطور موارد الصندوق ي آخر كل سنة من سنوات الدراسة، رغم سحب امبالغ الضرورية 
 .لتغطية العجز

 
 2002/2012 تطور موارد صندوق ضبط اموارد  :(10.3)شكل رقم 

 
 (.9.3)من إعداد الطالب اعتمادا على معطيات اجدول رقم  :امصدر

 ńاارتفاع امستمر موارد صندوق ضبط اموارد من سنة إ ǽواعتمادا على أرقام اجدول أعا Řوياحظ من امنح     
، و استمر رصيدǽ ي 2008 مليار دج سنة 46200 إń 2002 سنة 275.5أخرى حيث انتقل رصيدǽ من 

 مليار دج، و ǿذا رغم امبالغ الضخمة الŖ م Ţويلها لتغطية عجز اموازنة 5633 مبلغ 2012الزيادة حŕ بلغ سنة 
كما رأينا سابقا، و يعود ذلك إń اارتفاع امستمر لسعر برميل النفط ي اأسواق الدولية حيث šاوز مثا سنة 

 دوار للرميل، و بناءا على امعطيات السابقة و اأرقام امقدمة يتضح اأثر امباشر و اأمية 145 حاجز 2008
الكرى موارد اجباية البرولية ي اجزائر ي تغطية عجز اميزانية من جهة،  وتسجيل فوائض مالية ǿامة ي حساب 

 .صندوق ضبط اموارد من جهة ثانية بسبب ارتفاع أسعار احروقات 
 أثر اإيرادات النفطية على توجهات اإنفاق العام ي اجزائر: امطلب الثالث

     باإضافة إń تأثر إيرادات النفط  على حجم اإنفاق العام ي اجزائر، فقد كان ها تأثرا واضحا كذلك على 
 توسعية م يسبق ها ) مالية( ي انتهاج سياسة ميزانياتية2001توجهات اإنفاق العام، فقد شرعت اجزائر منذ سنة 

مثيل من قبل اسيما من حيث أمية اموارد امالية امخصصة ي ظل امداخيل اخارجية الناšة عن التحسن امستمر ي 
أسعار  النفط، وذلك عر الركيز على التوسع ي اإنفاق العام ي إطار امخططات التنموية، من خال برامج 
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وشهدت ميزانية التجهيز على أثر ذلك توسعا كبرا ي اإنفاق إذ 1.ااستثمارات العمومية امنفذة أو اجاري تنفيذǿا
 .2012 سنة 7745.52 إń 2000 مليار دج سنة 1176.09ارتفعت من 

، مستخدمة عائدات 2001     وباشرت اūكومة اجزائرية اعتماد وتطبيق برامج استثمارية عمومية، ابتداء من سنة 
البرول، لتعزيز الطلب اإماŅ وبالتاŅ إنعاش ااقتصاد الوطي ومن م دعم النمو وتوطيدǽ من خال استثمار 

اأموال العامة ي اجوانب ااجتماعية والبنية التحتية واهياكل القاعدية، ودعم اإنفاق الزراعي وكذا النهوض بقطاع 
 .امؤسسات الصغرة وامتوسطة

     فقد اعتقد الكثر من أصحاب القرار ورامي السياسات ااقتصادية ي اجزائر خاصة مع بداية األفية الثالثة، 
حيث شهد ااقتصاد اجزائري وفرة مالية كبرة م Ţدث منذ ااستقال، اعتقدوا أن السياسة امالية تعد أكثر فاعلية 

مقارنة بأدوات السياسة ااقتصادية اأخرى، واسيما السياسة النقدية الŖ طبقت خال مرحلة ااختاات 
ااقتصادية الكرى الŖ عاشها ااقتصاد اجزائري، ذلك أن عدم مرونة ااقتصاد اجزائري غر اūقيقي والذي أساسه 

الريوع النفطية جعل من السياسة النقدية غر ůدية بل غر قادرة على Ţقيق أǿداف السياسة ااقتصادية، ي حن أن 
سياسة اميزانية أكثر ارتباطا وتأثرا ي اūياة ااقتصادية وااجتماعية للمجتمع ما جعل منها أكثر تأثرا ي مستوى 

ǽريك عجلة ااقتصاد وإنعاشه ودعم موŢ ي Ņ2.اإنفاق العام واخاص وااستثمار واإنتاج وبالتا 
 .2014-2001وامنحŘ امواŅ يوضح تطور حجم ااستثمارات العمومية خال الفرة 

 (2014- 2001)  تطور حجم ااستثمارات العمومية :(11.3)شكل رقم 

 
صاūي صاŁ، تأثر الرامج ااستثمارية على النمو ااقتصادي وااندماج القطاعي بن النظرية الكنزية وإسراتيجية النمو غر :امصدر
، أŞاث مؤمر تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار والنمو ااقتصادي 2001/2014امتوازن 

 .14، ص2013، مارس 1، جامعة سطيف2001/2014خال الفرة 

                                                           
 .147، ص2010، 10د مسعϲ، سΎϳسΔ اإنعΎش ااϗتصΎدϱ فϲ الجزائر ϭأثرهΎ فϲ النمϭ، مجΔϠ البΎحث، العدد-  1
 .6-5عمΎرϱ عمΎر، محمΎدϭ ϱلϳد، مرجع سΎبϖ، ص-  2
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 ūجم ااستثمار العمومي، مع ازدياد حجمه بصورة افتة 2001     ويتضح من امنحŘ التطور امستمر منذ سنة 
 وǿو تاريخ انطاق برنامج دعم النمو، وǿو ما يعكس اūجم الكبر للرامج اانفاقية الŖ 2005ابتداء من سنة 

 .2014شرعت الدولة ي تنفيذǿا، كما يسجل استمرار وترة  ǿذا اارتفاع من سنة إń أخرى حŕ سنة 
 2010-2000     كما يبن امخطط امواŅ تطور عدد امشاريع امرůة خال الفرة 

 2010-2000 تطور عدد امشاريع امرůة خال الفرة  :(12.3)شكل رقم 

 
 أŞاث مؤمر تقييم آثار برامج  بن عزة Űمد، آثار برامج ااستثمار العام على النمو ااقتصادي Ţليل إحصائي،:امصدر

، جامعة 2001/2014ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار والنمو ااقتصادي خال الفرة 
 .13، ص2013، مارس 1سطيف

    
     اماحظ أن الزيادة ي عدد امشاريع ااستثمارية خال ǿذǽ الفرة كان ي خضم تنفيذ مشاريع امخططات 

 1.التنموية، كما توزعت ǿذǽ امشاريع على عديد من القطاعات ااقتصادية اūيوية وامسامة ي خلق الثروة
     كما محورت التوجهات اجديدة للتوسع ي اإنفاق العام ي اجزائر خال فرة االفينيات ي Ţقيق اأǿداف 

ااجتماعية، من خال Ţسن الظروف امعيشية للسكان وŢقيق التنمية البشرية وŢديث اخدمة العمومية وتقريبها من 
-1999 كمعدل سنوي خال الفرة %18امواطن، ومن ǿذا امنطلق مت النفقات ااجتماعية ي اجزائر ب 

2008Ņالشكل اموا ǽو ما يرزǿو . 

                                                           
 .13 مرجع سΎبϖ، صبن عزة Űمد،-  1
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                                   2009-1999تطور النفقات ااجتماعية ي اجزائر  :(13.3)شكل رقم 

 
 .اجزائر- 2009قسم الدراسات ااقتصادية -  اجلس ااقتصادي وااجتماعي:امصدر

     كما ارتكزت السياسة امالية على توجيه اإنفاق العام Ŵو اūد من معدات البطالة وŢقيق النمو ااقتصادي، 
وقد ظهر ذلك بوضوح من خال استحداث امناصب اجديدة ي űتلف القطاعات العمومية، وǿو ما ساǿم ي 

Ņأخرى كما يوضحه اجدول اموا ńتراجع معدل البطالة ي اجزائر من سنة إ. 
 2010-2001تطور معدل البطالة  :(12.3)جدول رقم 

 (%)الوحدة                                                                                                       
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Εالسنوا 

معدل  27.3 25.7 23.7 17.7 15.3 12.3 11.8 11.3 10.2 10 9.8 9.5
Δالبطال 

Source: Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2005, 2009 et 2010. 
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اخيارات والبدائل اممكنة أمام اجزائر لتجاوز اآثار السلبية لراجع اإيرادات            :امبحث الرابع
 النفطية

 إحدى الوسائل الŖ مكنت ااقتصاد اجزائري من بناء قاعدة مادية ǿامة، تشكل أساسا إمكانية ط     يعتر النف
انطاقة تنموية واعدة، ونظرا إń أن عوائد قطاع احروقات كانت وازالت تساǿم بشكل كبر ي مويل الرامج 

ااقتصادية بغض النظر عن توجهاها، ومن أجل šنب استمرار اجزائر ي ااعتماد الكلي على عوائد الصادرات 
النفطية، فإنه يتوجب على اجزائر أن تفكر ي إدارة العوائد النفطية، بشكل يضمن ها استمرار عملية التنمية دون 

 .ااعتماد الكلي على اإيرادات النفطية حفاظا على مستقبل اأجيال القادمة
     وسنتناول ي ǿذا امبحث اخيارات والبدائل اممكنة أمام اجزائر لتجاوز مرحلة ااعتماد الكلي على صادرات 

 :احروقات، وذلك من خال ثاثة مطالب ǿي
  السياسة اانفاقية:امطلب اأول    
 . تنويع مصادر الدخل:امطلب الثاي    
 . تنمية اموارد البشرية:امطلب الثالث    

 السياسة اإنفاقية: امطلب اأول
 Ŗداف ااقتصادية الǿتستخدمها الدولة لتحقيق اأ Ŗتعتر السياسة اإنفاقية إحدى أدوات السياسة امالية ال     

 اتراǿا ضرورية إحداث عملية التنمية، ونظرا اعتماد اجزائر امفرط على اإيرادات البرولية الŖ تتسم مدا خيله
بالطبيعة غر امستقرة بسبب التذبذب ي أسعار احروقات، فانه جب على اجزائر أن تراعي ي رسم سياستها 

 :اانفاقية اآي
 .ترشيد اإنفاق العام -

 . التوسع ي اإنفاق ااستثماري امنتج -

 ترشيد اإنفاق العام: الفرع اأول
     إن التوجه اجديد ūكومات الدول سواء النامية منها أو الصناعية ǿو اūد من اإنفاق العام، وذلك هدف 

 Ţ.1سن فعاليته واūد من النفقات غر الضرورية
     ورغم أن شروع اجزائر ي وضع إسراتيجية توسعية يعد أمرا ضروريا بسبب حاجة ااقتصاد اجزائري إń ذلك، 

 4202.7 مبلغ 2009-2005د وبرنامج النمو . م525من خال إقرار űطط دعم اإنعاش ااقتصادي مبلغ 

                                                           
1 Isabelle Hentic Et Gilles Bernier, Rationalisation Et Participation Dans La Gestion Du Secteur Public Des Pays En 

Développement, 2000, P6, ( http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf). 
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د إا أن ǿذا التوجه جب أن يتماشى مع سياسة . م20412 مبلغ 2014-2010د ، وامخطط اخماسي .م
 1.ترشيد اإنفاق العام وجعله أكثر فعالية، لتجنب اآثار السلبية لراجع عوائد احروقات

     ويشر ترشيد اإنفاق العام إń العمل على زيادة فعالية اإنفاق بالقدر الذي مكن معه زيادة مقدرة ااقتصاد 
القومي على مويل ومواجهة التزاماته الداخلية واخارجية، مع القضاء على أشكال التبديد إń أدŇ حد Ųكن، لذا فإن 

 .ترشيد اإنفاق العام ا يقصد به ضغطه ولكن يقصد به اūصول على أعلى إنتاجية عامة Ųكنة من اإنفاق 
 2:     ويتوقف ųاح عملية ترشيد النفقات العامة على ملة من العوامل أمها

 معŢ Řديد أǿداف واضحة ودقيقة للرامج اūكومية، سواء كانت أǿداف طويلة أو :Ţديد اأǿداف بدقة- أ
 .متوسطة اأجل

 ي ظل Űدودية اموارد، يتعن على منظومة التخطيط العمومية Ţديد امشاريع والرامج وفق :Ţديد اأولويات- ب
 .سلم لأولويات حسب درجة إشباعها ūاجات اأفراد اأكثر إūاحا

 معŘ تقييم مدى فعالية وكفاءة أداء الوحدات واأجهزة اūكومية عند :القياس الدوري لرامج اإنفاق العام- ج
 .قيامها بتنفيذ امشاريع والرامج اموكلة إليها

 ينبغي على الدولة أن تسعى إŢ ńقيق أكر درجة :عدالة اإنفاق العام ومدى تأثرǽ مصلحة الفئات اأضعف- د
Ųكنة من العدالة ي توزيع امنافع واخدمات الناšة عن النفقات العامة، والعدالة ا تعي التساوي ي توزيع امنافع بن 

 .فئات اجتمع
 :     وǿناك ůموعة من الضوابط الŖ ينبغي التقيد ها لرشيد اإنفاق العام ومنها

 لرشيد اإنفاق العام ا بد من القضاء على ظواǿر ǿدر امال العام والرشوة :Űاربة أشكال واليات الفساد- أ
والوساطة واحسوبية الŖ تفشت ي الكثر من امؤسسات واهيئات العمومية، من خال تطبيق التشريعات الصادرة ي 

ǿذا اخصوص، إذ تعتر ǿذǽ الظواǿر من العوامل الŖ كانت دائما سببا أو عاما ي ارتفاع تكاليف معظم امشاريع 
 .التنموية الŖ م تنفيذǿا ي السابق، وستظل سببا رئيسيا ي زيادة النفقات العامة ما م يتم القضاء عليها

 : وي ǿذا اإطار ينبغي مراعاة ما يلي:القضاء على ظواǿر ǿدر امال العام- ب
 .Ţديد أولويات اإنفاق العام Şسب اأمية النسبية للخدمات امراد تقدمها -

ترشيد اإنفاق اجاري وااستثماري بالدولة، Şيث يستبعد ماما وجود اإنفاق الري وتضييق بنود مهمات السفر  -
 اł...والضيافة وامآدب

                                                           
1
 ϡΎالع ϕΎϔد من اإنϳالمز ،Δش رحمΎكرب ،ϡϳدخدخ كرϭب ...ϰϘتϠبم ΔϠالحل؟، مداخ ϭد استغال : هل هϳترشϭ Δϳالعرب ΕΎϳدΎتصϗاا ϲف Δϳϭالبدائل التنم

  .11، ص2013 اإϳϠϗمϭ ΔϳالدϭلΔϳ، الجΕ ،ΔϔϠالمϭارد فϲ التغϳرا

-
، المϠتϰϘ الدϭلϲ تϡϳϳϘ 2014-2001بϠعطΎطل عΎϳش، نϱϭ سمϳحΔ، آلΔϳ ترشϳد اإنϕΎϔ العϡΎ من أجل تحϖϳϘ التنمΔϳ البشرΔϳ المستدامΔ فϲ الجزائر  2

 .6-5، ص2014-2001آثΎر برامج ااستثمΎراΕ العΎمϭ ΔانعكΎسΎتΎϬ عϰϠ التشغϳل ϭالنمϭ خال 
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ضرورة توزيع النفقات العامة توزيعا عادا بن űتلف مناطق الدولة، حŕ تتحقق التنمية امتكاملة الŖ يستفيد  -
منها ميع السكان، وليس فئة خاصة أو منطقة Űدودة، وفرض رقابة فعالة على كل عمليات اإنفاق لتفادي 

 .كل إسراف أو اختاس يطال امال العام

ينبغي إعادة النظر ي أنظمة امناقصات والشراء والصرف باšاǽ التخفيف من امعوقات البروقراطية، وإمام  -
 .العمليات ي مواقيتها دون امساس بالشروط اموضوعية الناظمة هذǽ امسائل

 تشجيع اإنفاق ااستثماري امنتج: الفرع الثاي
 نتيجة اارتفاع ي سعر النفط ي إطاق 2001     لقد مح اانفراج اماŅ الذي عاشته وتعيشه اجزائر منذ سنة 

مشاريع انفاقية ضخمة، كان ها اأثر ااجاي على النشاط ااقتصادي اجزائري احلي مقارنة بالفرة السابقة إبان 
 .التسعينيات

 مليار دج: الوحدة                    2014-2001 برامج اإنفاق العام ي اجزائر  :(13.3)جدول رقم 
 احاور الكرى الرنامج
 űطط

 اإنعاش
ااقتصادي 

2001/2004 
  مليار دج525

 أشغال كرى
 وǿياكل
 قاعدية

 تنمية Űلية
 وبشرية

 

 دعم قطاع
 الفاحة
 والصيد
 البحري

دعم 
 اإصاحات

/ / 

210.5 204.2 65.4 45.0  / 
الرنامج 
 التكميلي

 لدعم النمو
2005/2009 

  مليار4202.7
 دج

 Ţسن
 ظروف
 امعيشة

 تطوير
 امنشات
 اأساسية

 دعم التنمية
 ااقتصادية

 تطوير
 اخدمة
 العمومية

 تطوير
 تكنولوجيا
 ااتصال

/ 

1908.5 1703.1 337.2 203.9 50 / 

 الرنامج اخماسي
2010/2014 

 ملياردج20412
 

 التنمية
 البشرية

 امنشات
 اأساسية

 Ţسن
 اخدمة
 العمومية

 التنمية
 ااقتصادية

 مكافحة
 البطالة

 البحث
 العلمي

 والتكنولوجيا
 اجديدة
 لاتصال

10122 6448 1666 1566 360 250 
البدائل التنمΔϳϭ فϲ ااϗتصΎدΕΎϳ العربΔϳ :  مداخΔϠ بمϠتǿϰϘل ǿو اūل؟،... بودخدخ كرم، كرباش رمة، امزيد من اإنفاق العام:امصدر

Δϳلϭالدϭ ΔϳمϳϠϗاإ Εراϳظل التغ ϲارد فϭد استغال المϳترشϭ ،11، ص2013، اجلفة. 
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     ياحظ من معطيات اجدول أعاǽ امبالغ امالية الضخمة الŖ م رصدǿا مختلف امخططات التنموية خال فرة 
الدراسة، لكن لو قورنت النتائج احققة مع ما أنفق من أموال ضخمة ي سبيلها من جهة، ولو أمعنا النظر ي حقيقة 

النتائج امسجلة على كل من معدل البطالة وحجم الواردات، أمكن القول أن التوسع ي اإنفاق العام جب أن 
 Ţدد توجهاته، وإا فإنه ا يعدو أن يكون مسكنا وفقا للمشاكل الكبرة وااختاات الŖ طيكون وفق ضواب

يواجهها ااقتصاد اجزائري والŖ تتصدرǿا مشكلة غياب جهاز إنتاجي Űلي قادر على استيعاب ǿذا اūجم من 
 .اإنفاق

     إن التوسع ي اإنفاق العام دون ضوابط، أدى إń زيادة اإنفاق ااستهاكي العام، واإنفاق ااستثماري العام 
غر اإنتاجي، كما أن ذلك اإنفاق ااستثماري العام قد م ţصيصه إń القاعدة اهيكلية والبنية اأساسية وقطاع 

رأس امال ااجتماعي، Ųا يؤكد على حدوث مو غر متوازن يؤدي إń مود اجهاز اإنتاجي وتفكك بعض أنشطته 
بفعل امنافسة غر امتوازنة ي تدفق الواردات، اأمر الذي أدى إń تلبية الزيادة ي الطلب الناتج عن تفاقم 
 .ااختاات ي التوازن، وتنامي ااختناقات، من خال العرض اخارجي عن طريق النمو السريع للواردات

     ويتضح أن ااقتصاد الوطي يعاي من اختاات ي ضعف مستوى التكامل بن قطاعاته اإنتاجية واخفاض 
معدل ااندماج بن فروعه، وضعف معدل اارتباط بن أنشطته امتعددة، وأن تدخل الدولة من خال ااستثمارات 

العامة يتطلب وجود خطة متكاملة ودقيقة، تساǿم ي تشجيع اإنفاق ااستثماري امنتج، وإحداث التكامل 
وااندماج بن امشروعات امرůة من خال ربط مدخاها وűرجاها بتطوير قدرات اجهاز اإنتاجي الوطي، لتحريك 

 .العرض الكلي ما يسمح برقية الصادرات، كخطوة باšاǽ التخلص التدرجي من التبعية للمحروقات
     إن التوسع ي اإنفاق ااستثماري امنتج جب أن يكون ǿدفا Űوريا واسراتيجيا ي Ţقيق التنمية الشاملة 

امستدامة امرتبطة به، من خال اآثار ااجابية للسياسات التنموية الŖ تؤدي إń زيادة الطلب الفعال الذي يساǿم 
ي Ţريك العرض الكلي وإحداث تغيرات جوǿرية ي اجهاز اإنتاجي وااندماج القطاعي وتصحيح ااختاات 
اهيكلية ي اجهاز اإنتاجي وي قطاع التجارة اخارجية، وكذا تلك ااختاات ي تركيب اموازنة العامة بإيراداها 

 .ونفقاها
     وبالتاŅ فان التوسع ي اإنفاق ااستثماري امنتج يعتر خيارا اسراتيجيا للجزائر لبعث وتنشيط ااقتصاد الوطي 

 Ţ:1سبا مرحلة ما بعد النفط، وجب إخضاع اإنفاق ااستثماري لضوابط أمها
ربط النفقات ااستثمارية للدولة برامج وخطط تفصيلية دقيقة وŰددة اأولويات ومتكاملة اأǿداف، تراعي  -

حاجة ااقتصاد الظرفية وŢدياته امستقبلية، والتقليل من اإنفاق ااستهاكي إń أقل حد Ųكن، ي مقابل 
 .تشجيع اإنفاق ااستثماري امنتج

                                                           
 .337، ص5كمΎل رزϖϳ، تϡϳϳϘ عمΔϳϠ إحال الجبΔϳΎ العΎدΔϳ محل الجبΔϳΎ البترϭلΔϳ فϲ الجزائر، مجΔϠ اϗتصΎدΕΎϳ شمΎل إفرΎϳϘϳ، العدد- 1
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-  ńصصات الرامج ااستثمارية بالطاقة ااستيعابية الوطنية، وإلغاء التعددية ي الرامج التكميلية للوصول إű ربط
 .الكفاءة التخصيصية لاستثمار

إعداد خطة عامة بأǿدافها اإسراتيجية العامة ومعايرǿا اأدائية، ومؤشراها القياسية الدورية، وتفاصيلها القطاعية  -
للتحكم ي مدخات وűرجات امشاريع امرůة وتلبية الطلب امتعلق باحتياجاها  ي إطار تنمية فروع القطاعات 

 .اإنتاجية، وتصحيح ااختاات الداخلية، واحتواء حالة اإغراق اūالية لاقتصاد الوطي بالواردات

 تنويع مصادر الدخل: امطلب الثاي
     إذا كان البعض ي اجزائر ينظر بعن الرضا للظروف النفطية اجيدة الŖ مر ها اجزائر ي اآونة اأخرة، وما 

تكون عنها من احتياطات صرف ضخمة سامت ي Ţسن الظروف ااقتصادية للوطن، خاصة بعد ظروف أمنية 
وسياسية صعبة أثرت بشكل كبر على امواطن اجزائري، فإن امهتمون بالشأن ااقتصادي يرون أن استمرار اعتماد 
ااقتصاد اجزائري على النفط كمصدر وحيدا لإيرادات يعتر خلا اقتصاديا كبرا ينبغي إجاد حل له، خاصة وأن 

 ومطلع التسعينات كشفت ŝاء 1986ارتفاع أسعار النفط ا مكن أن يدوم، إذ أن اهيار أسعار النفط مثا سنة 
 .ǿشاشة ااقتصاد اجزائري ومدى ارتباطه باحروقات

     فبمجرد تراجع اأسعار حŕ اخفضت قيمة الصادرات البرولية اجزائرية، واخفضت إيرادات اجباية البرولية، 
والŖ كان ها تأثرا مباشرا على اميزانية العامة وااستثمار العمومي وامديونية الداخلية وتأثرا مباشرا على الناتج 

الداخلي اخام والبطالة والتضخم، وبالتاŅ فإن ما جب أن Źظى باأولوية ي الوقت الراǿن ǿو تنويع مصادر الدخل 
 :لاقتصاد الوطي حŕ يكون منأى عن التأثرات السلبية لراجع أسعار احروقات وذلك من خال

 إحال اجباية العادية Űل اجباية البرولية : الفرع اأول
     إن انتهاج السياسة امالية اانكماشية قد ا يكون ůديا وقد يأي بنتائج عكسية ويؤثر سلبا على التشغيل والنمو 

 1.ااقتصادي
 أسعارǿا (     وبالتاŅ فإن إحال اجباية العادية Űل اجباية البرولية ا يكون بضغط اإنفاق العام أو زيادة الضرائب

 ، وإما عن طريق ترشيد اإنفاق العام، أي زيادة درجة اإنتاجية لكل مورد عام ينفق على űتلف اأغراض )وأنواعها
 2:أو دعم الطاقة الضريبية، وذلك من خال اآي

من خال قيام الدولة بإصاحات ضريبية جديدة، لتقريب الطاقة الضريبية الفعلية من : دعم الطاقة الضريبية- أوا
Ņل اجباية البروŰ تستطيع الدولة إحال اجباية العادية ŕينبغي معاجة بعض الصعاب ةالطاقة الضريبية اممكنة، وح 

 :الŖ يعاي منها النظام الضريي
 :لنمو وتطور الطاقة الضريبية جب اţاذ ůموعة من اإجراءات العملية أمها: التقليل من التهرب الضريي- أ

                                                           
  1- Christina D.Romen, What Do Know The Effects Fiscal Policy?. Separting Evidence From Ideology, Hamilton 

College, November7, 2011, P17. 
 .336-335كمΎل رزϖϳ، سمϳر عمϭر، مرجع سΎبϖ، ص-  2
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اţاذ إجراءات وقائية مولية تتعلق بوضوح ودقة التشريعات الضريبية وتعليماها التنفيذية، وعقانية وواقعية  -
امعدات والتعريفات، وتقييد الصاحيات الفعلية وجان الفرض وغرǿا تقييدا موضوعيا للحيلولة دون تعسف 
اإدارة الضريبية أو تواطئها مع امخلن بالتزاماهم الضريبية، كما Źقق ذلك Ţصينا وماية لإدارة الضريبية، من 

 .الوقوع ي اخطأ، أو التعرض للضغوط الŖ قد مارس عليها لإخال بواجباها

تفعيل النصوص اجبائية ي معاقبة وماحقة مرتكي التهرب الضريي، كما ǿو اūال ي كافة بلدان العام امعاصر،  -
 .وذلك من خال وضع تشريعات ومعاير جزائية متدرجة وفقا مستويات التهرب الضريي وطبيعته

 وذلك من خال إعادة النظر ي اإعفاءات الضريبية، واعتماد أسس موضوعية :عقلنة اامتيازات الضريبية- ب
 :اقتصادية واجتماعية تقوم عليها ǿذǽ اإعفاءات، من خال

إعادة النظر ي اإعفاءات الدائمة ي ضوء ضرورها ااقتصادية وااجتماعية من جهة، ولتحقيق العدالة وامساواة  -
 .بن كافة امكلفن من جهة ثانية، واūد من التهرب الضريي  الناتج عن استغال اإعفاءات اممنوحة قانونا

اقتصار اإعفاءات على ااستثمارات الŖ تساǿم ي التنمية ااقتصادية، وŢقيق زيادة ي القيمة امضافة وتؤمن  -
 .امزيد من فرص العمل، وعلى امشاريع الŖ تستعمل امواد اأولية احلية

 جب رفع كفاءة اإدارة الضريبية و şاصة جهاز :رفع كفاءة اإدارة الضريبية وجهاز التحصيل الضريي- ج
 :التحصيل الضريي لدعم الطاقة الضريبية، وذلك من خال

اانتقال من النظام الضريي اūاŅ الŖ يتميز بالتعقيد، إń نظام ضريي عصري يتميز بالفعالية والعدالة، Şيث  -
 .يتساوى أمامه كافة اموطنن وفقا مقدرهم التكليفية

باإضافة إń دعم الطاقة الضريبية للرفع من موارد اجباية العادية، فإنه جب على الدولة : ترشيد اإنفاق العام- ثانيا
أن تعمل على ترشيد اإنفاق العام، وامقصود بالرشيد ǿو أن Ţقق النفقات العامة اأǿداف احددة للدولة ذلك 

باستخدامها على أحسن وجه Ųكن، واūيلولة دون إساءة استعماها أو تبذيرǿا ي غر أغراض امنفعة العامة، وذلك 
 .من خال التقيد بضوابط ترشيد اإنفاق العام كما رأينا سابقا

 ترقية الصادرات خارج احروقات: الفرع الثاي
     تنبع الضرورة الداعية لوضع إسراتيجية صناعية تؤدي إń تغير وتنويع اهيكل اإنتاجي لاقتصاد اجزائري، من 

كون أنه ومنذ ما يزيد عن ثاثة عقود من العمل اإمائي، والنوايا امعلنة بغرض تنويع القاعدة اإنتاجية، ا يزال 
ااقتصاد اجزائري يعتمد على قطاع احروقات كمصدر رئيسي لتكوين الثروة والدخل، إذ يساǿم ما نسبته ي امتوسط 

 من إماŅ الصادرات اجزائرية، وǿو ما ينم عن خلل واضح ي التنمية %95  من الناتج احلي اإماŅ، و50%
الذي ساد ي اماضي، والذي دفع بالدولة إń عدم اختيار البديل التنموي امناسب الذي źلصها من البقاء رǿن 

1.تقلبات أسعار النفط العامية
 

                                                           
دراسΔ حΎلΔ الم΅سسΕΎ الصغϳرة ϭالمتϭسطΔ، مذكرة - مصطϰϔ بن سΎحΔ، أثر تنمΔϳ الصΎدراΕ غϳر النϔطΔϳ عϰϠ النمϭ ااϗتصΎدϱ فϲ الجزائر- 1

 ،Δϳغردا ΔمعΎر، جϳجستΎ149، ص2010/2011م . 
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     كما أنه ورغم إنفاق مبالغ طائلة على űتلف الرامج التنموية ي السنوات اأخرة، وإن ساǿم ي توسيع قاعدة 
البنية التحتية ودعم قطاعي الصناعة والزراعة وترقية وتنشيط القطاعات اخدمية، إا أن ǿذا التوسع ا يرجع إń مو 

 1.حقيقي، بل إń توسع الدولة ي اإنفاق العام كنتيجة لضخامة اإيرادات النفطية امراكمة
 2009-2000 تطور الصادرات غر النفطية للفرة  :(14.3)جدول رقم 

 مليون دوار: الوحدة                                     
 2009 2008 2006 2004 2002 2000 السنة

 الصادرات
 1047 1893 1184 781 734 612 غر النفطية

 2009-2002تقارير بنك اجزائر: امصدر
 مليار دوار وǿو رقم ضئيل 2     ناحظ أن صادرات اجزائر خارج احروقات م تتجاوز ي أحسن اأحوال مبلغ 

بالنظر إń عوائد صادرات البلد بالعملة الصعبة الناšة عن صادرات احروقات، ويعاي قطاع التصدير ي اجزائر من 
 ů:2موعة من امشكات والعوامل الŢ Ŗول دون وصول امنتوج الوطي إń اأسواق الدولية ومنها

غياب إسراتيجية واضحة امعام لرقية وتنمية الصادرات غر النفطية، إضافة إń تداخل صاحيات اهيئات  -
وامؤسسات امعنية بذلك Ųا أدى إń غياب التنسيق  وتضارب اأرقام امقدمة، وبالتاŅ صعوبة Ţليل الواقع 

 .وإجاد أفضل السبل لتوصيل امنتوج الوطي إń اخارج

ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات اجزائرية بسبب عدم تطابق مواصفاها مع امعاير الدولية امتعلقة باجودة،  -
 .وǿذا راجع إń غياب ثقافة اإبداع واابتكار داخل امؤسسات

ارتفاع أسعار السلع اجزائرية مقارنة بأسعار نفس السلع ي الدول اأخرى، بسبب عدم ااستخدام اأمثل  -
 .للموارد باإضافة إń تبعية مدخاها إń اخارج

انعدام اهياكل الŖ تتكفل بوظيفة التصدير داخل امؤسسة وبالتاŅ إمال الوظائف اأخرى امرتبطة ها كالتسويق  -
Ņالدو. 

غياب ثقافة امقاواتية والتصدير لدى امتعاملن ااقتصادين اجزائرين، وميلهم Ŵو Ųارسة عملية ااستراد بدا  -
من Ţمل űاطر اإنتاج ومن م التصدير، وǿذا رغم إنشاء اجزائر لشركة تأمن وضمان الصادرات جعلها أداة 

3.إضافية لدعم الصادرات من خال تغطية űاطر التصدير
 

                                                           

1- Aissa Mouhoubi, L'effet De La de La Rente Sur L' investissement Et La Production Hors Hydrocarbures En Algérie, 

colloque Internationale-Algérie, Cinquante Ans D'expériences  De Développement Etat Economie-Société, P15. 
خϭϠفϲ عΎئشΔ، بن زΎϳدϱ أسمΎء، اΕϳ بΎرة شϳϔعΔ، تϡϳϳϘ آثΎر برامج ااستثمΎراΕ العΎمΔ عϰϠ إستراتϳجΔϳ تنمΔϳ الصΎدراΕ غϳر النϔطΔϳ فϲ الجزائر، - 2

 .15، ص2013، جΎمعΔ سطϳف، مΎرس2014-2001 عϰϠ التشغϳل ϭااستثمΎر خال الϔترة ام΅تمر تϡϳϳϘ ااستثمΎراΕ العΎمϭ ΔانعكΎسΎته
 

Aissa Takli, Menistere De Commerce, Convention France, Maghreb, Paris, 5-6 Fev 2008, p 2. -3  
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-  Ŗعدم توافر نظام معلومات، يزود امصدر اجزائري بالبيانات و اإحصاءات الكافية ي اأسواق العامية و ال
 .مكنهم من معرفة موقع سلعتهم من ǿذǽ اأسواق 

     وعلى اجزائر كبلد يعتمد اقتصادǽ بشكل شبه كلي على موارد قطاع احروقات أن يتبع إسراتيجية اقتصادية على 
امدى الطويل تأخذ  بعن ااعتبار التطور امستقبلي هذǽ اموارد، من أجل šنب تعويض ااخفاض الظري و امفاجئ 
ي قيمتها، وذلك من خال دعم وترقية الصادرات خارج احروقات إń قطاع تصديري ا يعتمد على النفط بشكل 

 :مطلق، ويكون ذلك من خال 
إعادة النظر ي توجيه امخصصات امالية للرامج ااستثمارية Ŵو القطاعات امنتجة وǿذا لتنمية وتنويع الصادرات  -

خارج احروقات، وضمان مواصلة تنفيذ الرامج ااستثمارية، خاصة و أن ǿذǽ الرامج سواء امنفذة أو الŢ Ŗت 
 .التنفيذ Ųولة عن طريق إيرادات احروقات

وضع إسراتيجية اقتصادية واضحة تعمل على إزالة űتلف ااختاات و العراقيل الŖ تقف أمام جهاز اإنتاج  -
 .الوطي، وتعبئة كل قدراته و مكينه من استغال امزايا النسبية امتوفرة لديه

 .تبي إسراتيجية صناعية قوامها دعم و تنشيط الصادرات خارج احروقات -

 تنمية اموارد البشرية : امطلب الثالث
     تتميز امرحلة اūالية من ااقتصاد بكوها اقتصاد امعرفة، لكون مصادر التنافسية أصبحت تتمحور حول عوامل 
ذات صلة بامعرفة، إذ أصبحت امعرفة موردا قادرا على تكوين الثروات و اارتقاء بنوعية اūياة، أها تستخدم من 

وبالتاŅ فتنمية تنافسية ااقتصاد تكمن ي ااǿتمام أجل اţاذ قرارات أفضل تنتهي إń اţاذ قرارات  عقانية، 
مجاات امعرفة، وǿذا يقتضي ǿيكلة النفقات العامة بتوجيهها Ŵو التعليم العاŅ، البحث و التطوير، تكنولوجيا 

سنة % 3.5اł، ذلك أن حصة اإنفاق على التعليم ǿي ي حدود ...اإعام و ااتصال، البنية التحتية ، الصحة
2003 ńو تعتر حصة اإنفاق على البحث و التطوير ضعيفة بامقارنة مع %6 ي حن وصلت ي تونس إ ،

1.امعدات اإقليمية و الدولية
 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
فرص أϡ تϬدϳداΕ؟، الم΅تمر العϠمϲ الدϭلϲ التنمΔϳ المستدامϭ ΔالكΎϔءة ااستخدامΔϳ لϠمϭارد المتΎحΔ، : عبد المجϳد ϗدϱ، ااϗتصΎد الجزائرϭ ϱالنϔط- 1

 .09، ص2008جΎمعΔ سطϳف 
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 2000/2007تطور نصيب الفرد من النفقات العامة على الصحة  :(14.3)شكل رقم 

 
، 2010-2001 بن حاج منر، أثر التوسع على اانفاق العام على القطاعات ااجتماعية  على الفقر البشري ي اجزائر :امصدر

، جامعة سطيف، 2014-2001 على التشغيل وااستثمار خال الفرة ا، مؤمر تقييم ااستثمارات العامة وانعكاساته
 .09، ص2013مارس

 مقارنة بسنة 2007     من امنحي ياحظ  أن نصيب الفرد من النفقات العامة على الصحة وإن كان مرتفعا سنة 
 إا أنه يبقى منخفظا مقارنة ببعض الدول العربية كتونس وليبيا مثا، وعموما فإن موقع اجزائر ي سلم 2000

 إفريقيا، و ي 17 عربيا و12 عاميا و 115  ي امرتبة 2013التنمية البشرية حسب تقرير التنمية البشرية سنة 
، 2013 مليار دوار برسم قانون امالية  سنة 7.8 عاميا رغم ţصيصها للتعليم ů107ال التعليم صنفت ي امرتبة 

 1.وذلك انعدام إصاحات فعلية ي ůال التعليم
 2007 و2000 سنة بن سنŖ 15     واجدول امواŅ يوضح تطور معدات القراءة ي اجزائر ما فوق 

 ) سنة فما فوق15(تطور معدل القراءة والكتابة بن البالغن :(15.3)جدول رقم 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 السنة

 75.4 74.6 69.9 69.9 69.8 68.9 66.6 % امعدل

 Source: Rapports développement humain de 2001-2009. 

2:     ولتنمية اموارد البشرية و تطويرǿا فإن ذلك جب أن يقوم على  أربعة أسس ǿي
 

 فتوسع قدرات اأفراد التعليمية و التدريسية و الصحية إما يستهدف رفع إنتاجيتهم و بالتاŅ دخوهم :اإنتاجية-  
 .ما يرفع بدورǽ قدرهم على إشباع حاجياهم

                                                           
 .2013تϘرϳر التنمΔϳ البشرΔϳ، هϳئΔ اأمϡ المتحدة، - 1
 .7-6بϠعΎطل عΎϳش، نϱϭ سمϳحΔ، مرجع سΎبϖ، ص- 2
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معŘ أن تتاح جميع أفراد اجتمع فرص متساوية للمسامة ي العملية التنموية ي مرحلة أوń، م ااستفادة : العدالة- 
 .بشكل عادل من ťارǿا ي مرحلة احقة

معŘ أن Ţقيق العدالة ا يقتصر على أبناء اجيل اūاŅ فقط بل ا بد أن متد ليشمل أبناء اأجيال : ااستمرارية- 
 .امقبلة أيضا

 . أي امسامة الفعالة لأفراد ي اţاذ القرارات الŖ تعنيهم ما يضمن أن تكون التنمية هم وهم :امشاركة- 
     فالتنمية إذا و إضافة إń كوها تؤكد البعد ااقتصادي لعملية التنمية، فهي ترتبط ŝودة  حياة البشر وǿذا ما 

 .أكدت عليه اإصدارات امتتالية لتقارير التنمية البشرية
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 خاصة الفصل
 

     وكخاصة ما تقدم ي ǿذا الفصل مكن القول أن اثر اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال 
 Ŗل الدراسة يبدو واضحا من خال العاقة الطردية بن تطور إيرادات النفط  و تطور حجم اإنفاق العام الŰ الفرة

 .تعكس اارتباط القوى بينهما
 و حŕ وقتا اūاضر سياسة انفاقية توسعية، والŖ استهدفت من خاها 2001     فقد اعتمدت اجزائر منذ سنة 

تدعيم حركية النشاط ااقتصادي وبالتاŅ خلق الشروط اموضوعية للنمو و تدعيمه و من م توطيدǽ، وي ذلك سر 
على منهج التحليل اماŅ للفكر الكنزي، نظرا للدور اهام الذي وجب أن تضطلع به الدولة ي النشاط ااقتصادي 
خاصة ي ظل الظروف الداخلية و اخارجية امائمة الŖ مر ها اجزائر، و الŖ شكلت قاعدة مالية متينة م تكن 

 .متوفرة من قبل
   و لقد ساعد ارتفاع أسعار النفط ي السنوات اأخرة إń زيادة  اعتماد ااقتصاد اجزائري أكثر على القطاع 

النفطي، من خال ارتباط النفقات العامة ي اجزائر ارتباطا قويا بإيرادات النفط، وǿو ما يعكس اأمية الواضحة 
لقطاع النفط ي ااقتصاد الوطي و الŖ تتجلى ي تدخله ي ميع القطاعات سواء منها الصناعية أو الفاحية أو 

 من الناتج الداخلي %45ااجتماعية، إذ يعتر امورد اأساسي لاقتصاد الوطي، Şيث وصلت مسامتة ي امتوسط 
 من إماŅ الصادرات، وǿذا كله يوضح مدى ǿشاشة ااقتصاد الوطي %97اخام ي السنوات اأخرة و أكثر من 

 على إثر تداعيات اأزمة امالية العامية، ودفع إń بروز اأصوات 2009الذي كشف عنه تراجع اإيرادات سنة 
امنادية باţاذ إجراءات تقشفية ūماية ااقتصاد الوطي من اآثار السلبية لراجع اإيرادات النفطية، و عليه فإن الدور 

الكبر للنفط ي ůمل اūياة ااقتصادية جعل تأثر التغير ي أسعار النفط سواء بالزيادة أو بالنقصان كبرا على 
ااقتصاد، و ǿذا بدورǽ يشكل Ţديا للهدف ااسراتيجي الرامي إń تسجيل تنوع  ي ااقتصاد اجزائري لتجاوز 

 .مرحلة التبعية للمحرقات بعيدا عن القطاع النفطي
     و مكن  القول ي اأخر أن الشرط الرئيسي و الضروري لنجاح سياسة اإنفاق العام ي فك ارتباطها باإيرادات 

النفطية ǿو ضرورة وجود جهاز إنتاجي مرن و كفء Ųا يضمن فعالية سياسة اإنفاق العام ي اخروج بااقتصاد 
اجزائري من دائرة التبعية للمحروقات، و التأسيس لقاعدة اقتصادية متينة تسمح بتسير ااقتصاد اجزائري ي طريق 

النمو على امدى الطويل، و هذا يتوجب على صناع قرار السياسة ااقتصادية ي اجزائر العدول عن اخيار الكنزي و 
التوجه Ŵو خيار تطوير جانب العرض بدرجة أوń، دون إمال űتلف اجوانب امكملة كتنويع مصادر اإيرادات 

 .العامة و التوجه Ŵو تنمية اموارد البشرية
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اخامة العامة 
 لقد كان اهدف من ǿذǽ الدراسة ǿو Űاولة معرفة أثر تطور اإيرادات النفطية على اإنفاق العام ي اجزائر خال     
، ذلك أن أكر Ţد يواجه اجزائر ǿو تقلبات أسعار النفط و من م عائداته، و ǿو ما يؤثر سلبا على 2000/2012الفرة

. جهود التنمية الŖ تعتمد بشكل أساسي على التوسع ي اإنفاق العام

 الذي قمنا فيه بالتطرق لإطار النظري لكل من النفط و تطورات أسعارǽ، حيث وضوعولذلك وقع اختيارنا هذا ام     
مت اإشارة إń سوق النفط و العوامل احددة أسعار النفط فيه، أما فيما يتعلق باإنفاق العام و تطورǽ، فقد تطرقنا فيه 

. إń امفاǿيم العامة حول اإنفاق مرورا إń تقسيماته و آثارǽ ااقتصادية

وبالنسبة للفصل الثالث الذي يتضمن Ţليل العاقة بن اإنفاق العام ي اجزائر و تطور اإيرادات النفطية، حيث      
ابتدأنا فيه بتطور اإنفاق العام ي اجزائر خال الفرة Űل الدراسة، م تطور اإيرادات النفطية ي اجزائر لنفس الفرة، مرورا 

، مع التطرق إń اخيارات الš Ŗعل اجزائر تتجنب اآثار السلبية  بينهمابن تطور كل منهما وŢليل العاقة إń الربط
 .النفط ي السوق العامية امتسمة بالتذبذب و عدم ااستقرار أسعار تراجع  النفطية الناتج عن اإيراداتلراجع 

: و بعد ǿذǽ الدراسة م التوصل إń النتائج التالية      

 للنفط باعتبارǽ اإسراتيجيةوتأي اأمية ى، ا يزال البرول Źتفظ مركز اقتصادي ينافس كافة مصادر الطاقة اأخر -1
مصدرا رئيسيا للطاقة و مادة أولية و أساسية ي العديد من فروع الصناعة و سلعة ǿامة ي التجارة الدولية، كما يشكل 

. مصدر دخل رئيسي للدول امنتجة و امستهلكة له على حد سواء

حيث ،  بالنفطةرتبطام ليةعن أسواق النفط جب التمييز بن سوق امبادات امادية و سوق امشتقات اما عند اūديث -2
 أما سوق امشتقات امالية امرتبطة ،سوق امبادات امادية تنحصر ي السوق الفورية و أسواق العقود طويلة اأجلأن 

.  فيتم فيها تبادل اأوراق امالية امرتبطة بالنفط،بالنفط

ǿو أساسي  يتأثر كل من العرض و الطلب على النفط بعوامل عديدة ţتلف من حيث قوها و درجة تأثرǿا، منها ما -3
 العامي و ازدياد عدد السكان أكثر العوامل الŖ مارس تأثرا على الطلب ااقتصادي وو منها ما ǿو ثانوي إذ يعتر النم

إضافة إń سياسات الدول امستهلكة للطاقة كتوجهها لفرض مزيد من الضرائب أو تشجيعها للطاقة  العامي على النفط،
. البديلة

ارتباطها بالكوارث و  عامل امناخ فإها تعتر عاما ثانويا و تأثرǿا على الطلب قليل نسبيا،كأما الظروف الطارئة      
. اأعاصر وتغرات درجة اūرارة على مدار السنة
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 اآخر مجموعة من العوامل، يأي ي مقدمتها حجم الطلب على النفط ǿويتحدد حجم امعروض العامي من النفط  -4
إضافة إń ااحتياطات ، و مستوى اأسعار حيث أن ارتفاع السعر Źفز على زيادة العرض النفطي و العكس صحيح

ومن جهة أخرى فإن العوامل اجيوسياسية و التغرات امناخية تؤثر  ǿذا من جهة ،مكنة اماإنتاجيةالنفطية امؤكدة و الطاقة 
.  على حجم اإمدادات من النفطبدورǿا ǿي اأخرى

إذ  بسبب خصائص وتعقيدات السوق،  أسعار النفط و تقلبات السوق مة ثابتة ي أسواق النفط العامية،ارتفاعيعتر  -5
ا يوجد نسق موحد مكن التنبؤ به أسعار النفط لوجود الكثر من العوامل امتداخلة فيما بينها أمها الطلب و العرض 

. إضافة إń عوامل امضاربة و تغرات سعر صرف  الدوار، وكل ǿذǽ العوامل تتأثر بدورǿا بالكثر من العوامل اأخرى

 العام من الناحية ااقتصادية ي كونه أداة ǿامة إعادة ţصيص اموارد سواء بن ااستهاك العام اإنفاقتتجلى أمية  -6
 و السلع ااستهاكية، وذلك يعتر جد ضروري بناء على عدم فعالية آلية اإنتاجيةو ااستهاك اخاص، أو بن السلع 

 من الناحية ااقتصادية من خال آثارǽ على كل من أميتهبرز أيضا تكما  ،أفكالسوق ي عملية ţصيص اموارد بشكل أ
جل، أما من الناحية ااجتماعية فإن عااستثمار من خال أثر امضاعف و امكذا تأثرǽ على  و ااستهاك واإنتاج
 يقللو إعانات اجتماعية يعتر أداة ǿامة ي إعادة توزيع الدخول، ومن م فهو   العام ي شكل Ţويات حكوميةاإنفاق

. من توسع اهوة بن الطبقات ااجتماعية داخل اجتمع

 وحŕ و قتنا 2001 العام كأداة للسياسة امالية ي اجزائر منذ مطلع سنة اإنفاقلقد اعتمدت سياسة التوسع ي  -7
دف تدعيم حركية النشاط ااقتصادي من خال الرامج التنموية هدف خلق الشروط اموضوعية للنمو وتدعيمه بهاūاضر، 

الكنزي، نظرا للدور الذي وجب أن تضطلع به الدولة ي  هج التحليل اماŅ للفكرمو م توطيدǽ، وي ذلك سر على 
 اأزمة ااقتصادية الŖ مرت ها الباد  ي ظلنشاط ااقتصادي باعتبارǿا عونا رئيسيا من اأعوان ااقتصادين خاصةال

وما تبعها من ظروف داخلية و خارجية مائمة لتدارك التأخر امسجل ي كل  سنوات التسعينات من القرن اماضي،
. اجاات

 دوار 100شهدت أسعار النفط على امستوى الدوŅ ارتفاعات قياسية منذ بداية العقد اūاŅ لتصل إń  أكثر من  -8
و اميزانية العامة لفوائض   ي تسجيل ميزان امدفوعاتثلتللرميل، وكنتيجة هذا الوضع حققت اجزائر مداخيل كرى م

 إنشاء صندوق ضبط اموارد  مليار دوار، وم200، وǿو ما أدى لبلوغ احتياطي الصرف اأجني أكثر من مالية ǿامة
، خاصة عند للحفاظ على التوازنات امالية للدولة امتأتية من فوائض اجباية البرولية امتصاص الفوائض امالية السنوية 

. تسجيل العجز ي اميزانية العامة

 إماŅمن   النفطية ارتباطا قويا، إذ تشكل اجباية البرولية اūصة اأكراإيرادات العام ي اجزائر Şجم اإنفاقيرتبط  -9
 العام من خال موارد صندوق اإنفاق العامة للدولة،كما ساǿم ي تغطية عجز اميزانية الناتج عن التوسع ي اإيرادات

 العوائد النفطية سيرك آثارا سلبية على سياسات اخفاضضبط اموارد امتأتية مواردǽ من اجباية البرولية، وǿو ما يؤكد أن 
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 التوسعية يتطلب استمرار تدفق اإيرادات النفطية أو البحث  عن اإنفاقأن ااستمرار ي سياسات   العام،اإنفاق
.  أخرى، و ǿو ما جب أن يكون ǿدفا لكل سياسة اقتصادية مستقبا إيراداتمصادر 

 العام، ي Ţقيق مقومات التنمية اإنفاقأن ما جب أن Źظى باأولوية ي الوقت الراǿن، ǿو استعمال أداة - 10
 النفطية مستقبا بسبب تذبذب أسعار لإيراداتااقتصادية و ااجتماعية اūقيقية، Ţسبا ما مكن أن يقع من تراجع 

. احروقات ي اأسواق العامية 

 :التاليةليها مكن تقدم التوصيات إوعلى ضوء دراستنا موضوع البحث، وبعد استعراضنا لنتائجه امتوصل      

 النفطية ينبغي على اجزائر استغال اموارد امالية استغاا أمثل مع احافظة اإيراداتعند ارتفاع أسعار النفط و تراكم  -
 أسعار النفط، وذلك مواجهة حاجيات تراجععلى احتياطي مناسب من العملة الصعبة استعماله ي امستقبل خاصة عند 

. السكان امتزايدة و استمرار عملية التنمية

إعادة النظر ي اأولويات اūالية لإنفاق العام، والŖ ترتكز على بعض اجوانب ااجتماعية والسياسية الظرفية احتواء  -
ااضطرابات، من خال إعادة صياغة اأولوية اجتمعية بأبعادǿا ااقتصادية و ااجتماعية و السياسية الŢ Ŗقق اأمن 

.  الدائم لاختاات اهيكليةاإصاح، من خال النمو  امستدام و بعيد ي امدى امتوسط و ال ااقتصادي 

 –ǿياكل (ضبط أوضاع امالية العامة بإصاح النظام اماŅ امالية من اجاات الواجب ااǿتمام ها ي ظل توفر اموارد  -
 وǿذا  بإصاح النظام اموازي بشكل جعله قادرا على ضمان استمرارية  امالية ،). . .موارد بشرية - إجراءات–مؤسسات 

.  العام وضمان ترشيدǽاإنفاقوŢقيق العدالة بن اأجيال، و يسمح ي ذات الوقت ممارسة الرقابة على  العامة،

 و إنتاجيتها، مع تقدم الدولة الدعم اماŅ هذǽ إنتاجهاها القدرة على رفع  خصخصة القطاعات الŖ ليس على العمل -
. يساǿم ي رفع الناتج اخام القطاعات وǿذا من شأنه أن

إعطاء اجباية العادية دورا أساسيا ي تغطية النفقات العامة، بالعمل على مواصلة إصاح النظام الضريي من خال  -
. تسهيل عمليات التحصيل وŢقيق الضغط الضريي لتجنب التهرب الضريي من أجل عدم الوقوع ي عجز اميزانية

توسيع مصادر الطاقة من خال تنمية اأŞاث و عقود الشراكة اأجنبية و توسيع فرص ااستكشاف و التنقيب - 
. استغال مصادر الطاقة البديلة و الŖ من أمها الطاقة الشمسية

 هدف ااستثمار ي العنصر  البشري الذي ،زيادة امخصصات امالية اموجهة لتطوير التعليم و تنمية البحث العلمي -
. يعتر قوة  للتنمية و ركيزة أساسية للنهوض بأي اقتصاد

 التوسع ي اإنفاق اūكومي ااستثماري على مشاريع الصناعة و ااستفادة من اإمكانيات امتاحة ي اجال الزراعي و- 
  .احروقاتالسياحي وǿذا من أجل Ţقيق مصادر إضافية موارد الدولة دون ااعتماد على قطاع 



 
 
 

 Δالمراجع قائم
 
 
 



115 

 

قائمة امراجع 
امراجع باللغة العربية - أ

الكتب : أوا
 .، دار اūامد، عمان، اأردنمبادئ ااقتصاد اجزئيإبراǿيم سليمان قطف، على Űمد خليل، - 1

، دار الفكر العري، القاǿرة،  -دراسة إسراتيجية بيئية ǿندسية- أزمة الطاقة والتحدي القادمأمد سيد خليل، - 2

. 1، ط2009 

. ت.، مؤسسة شباب اجامعة، اإسكندرية، داموارد ااقتصاديةأمد فريد مصطفى، - 3

. 1،ط2007، العبيكان، الرياض، اقتصاديات اموارد الطبيعية والبيئةمد بن Űمد آل الشيخ، - 4

. 2، ط2006، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، لبنان، مستقبل النفط العريحسن عبد ه، - 5

 . 2000 بروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ،مستقبل النفط العري حسن عبد ه،- 6

.  2، الدار اجامعية اإسكندرية، اجزءمبادئ امالية العامة، وآخرونحامد عبد اجيد دراز،- 7 

اإسكندرية،  الدار اجامعية،  ،) الضرائب والنفقات العامة( امالية العامةدراز، وآخرون،   حامد عبد اجيد - 8
. ت.د

. ت.، دار وائل للنشر، عمان، اأردن، دŰاسبة النفطخالد أمن عبد ه، - 9

. 2005، دار وائل للنشر، عمان، أسس امالية العامةخالد شحادة اخطيب، أمد زǿر شامية، - 10

. 2009، مؤسسة شباب اجامعة، اإسكندرية، أساسيات ي اقتصاد امالية العامةخبابة عبد ه، - 11
. 2008، دار اجامعية اجديدة، اإسكندرية، مباديء امالية العامةزينب حسن عوض، - 12
. 2008، دار امنهل اللبناي، بروت، التطورات النفطية ي الوطن العري ماضيا وحاضرامر التنر، -  13
. 2003، منشورات اūلي اūقوقية، لبنان، امالية العامةسوزي عدŅ ناشد، - 14
، مركز دراسات الدور السياسي وااقتصادي للنفط العري -الثروة النفطية ودورǿا العري عاطف سليمان،- 15

. 2009الوحدة العربية، بروت، 



116 

 

. اأردن ، مؤسسة عبد اūميد شومان،مستقبل ااقتصاد العري بن النفط وااستثمار عصام اجلي وآخرون،- 16
. 2007، دار حامد، عمان، اأردن، امالية العامة والتشريع اماي الضرييعادل فليح العلي، - 17
، ترمة صباح صديق الدملوجي، مركز دراسات الوحدة العربية، بروت، ما بعد النفطديفيس، .س.كينث- 18

 2009 .
. 2004، دار الفجر للنشر والتوزيع، منهجية اميزانية العامة للدولة ي اجزائرلعمارة مال، - 19
. 1983،  ،ديوان امطبوعات اجامعية ،اجزائرŰاضرات ي ااقتصاد البروي Űمد أمد الدوري،- 20
. 2007، دار اميسرة، عمان، اقتصاديات امالية العامةŰمد طاقة، ǿدى العزاوي، - 21
. 1، ط2010، دار الفكر، اأردن، عمان، اأسواق امالية النقدية ي عام متغرمتوŅ عبد القادر، - 22
. 2008، دار اميسرة والتوزيع والطباعة، عمان، اأردن، أصول اموازنة العامةŰمد شاكر عصفور، - 23
، دار الفكر نظرية البرول بن التشريع والتطبيق ي ضوء الواقع وامستقبل امأموليسرى Űمد أبو العا، - 24

. 1، ط2008اجامعي، اإسكندرية، 

البحوث واملتقيات : ثانيا
  

، أكادمية فعالية صناديق الثروة السيادية كأداة لتسير مداخيل النفط ي الدول العربيةبوفليح نبيل، - 25
. 2010، 4الدراسات ااجتماعية واإنسانية، العدد 

البدائل التنموية ي :  مداخلة ملتقىǿل ǿو اūل؟،...من اإنفاق العامبودخدخ كرم، كرباش رمة، امزيد - 26
. 2013ااقتصاديات العربية وترشيد استغال اموارد ي التغرات اإقليمية والدولية، اجلفة، 

آلية ترشيد اإنفاق العام من أجل Ţقيق التنمية البشرية امستدامة ي اجزائر  بلعطاطل عياش، نوي ميحة، - 27

، املتقى الدوŅ تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل والنمو خال  2001-2014

2001-2014 .

، تقييم آثار برامج ااستثمارات العامة على إسراتيجية  خلوي عائشة، بن زيادي أماء، ايت بارة شفيعة- 28

، مؤمر تقييم ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار خال  تنمية الصادرات غر النفطية ي اجزائر

. 2013، جامعة سطيف، مارس2014-2001الفرة 



117 

 

، أŞاث مؤمر أثار برامج ااستثمارات العامة على اأداء ااقتصادي ي اجزائرعماري عمار، Űمدي وليد، - 29

، 2014-2001 تقييم أثار برامج ااستثمارات العامة وانعكاساها على التشغيل وااستثمار والنمو خال الفرة 
. 1جامعة سطيف

، امؤمر العلمي الدوŅ التنمية امستدامة  فرص أم هديدات؟: ااقتصاد اجزائري والنفطعبد اجيد قدي، - 30

. 2008والكفاءة ااستخدامية للموارد امتاحة، جامعة سطيف 

، التحديات،وأǿم ااųازات واآفاق،  2012-1956مسرة قطاع احروقات ي اجزائرŰمد التهامي، - 31

. Ųارسة الدولة وااقتصاد واجتمع، جامعة قاصدي مرباح– املتقى الدوŅ مسون سنة من التجارب التنموية 

العاقة بن أسعار النفط اخام وسعر صرف الدوار باستخدام  نبيل مهدي اجناي، كرم سام حسن، - 32

 .، جامعة القادسيةGrangerالتكامل امشرك وسببية 

رسائل ومذكرات : ثالثا
، مذكرة ماجستر غر منشورة،  " مبدأ اانضباط باأǿدافبإتباعترشيد سياسة اإنفاق العام "،بن عزة Űمد- 33

. 2009/2010جامعة تلمسان، 
دراسة  –  على ااقتصاديات النفطية 2000/2010أثر تطور أسعار النفط خال الفرة "،جامع عبد ه- 34

، مذكرة ماجستر غر منشورة، جامعة بسكرة، كلية العلوم ااقتصادية والتجارية وعلوم التسير، -"حالة اجزائر
2011/2012 .

، مذكرة  1994/2004انعكاس سياسة اإنفاق العام على النمو والتشغيل ي اجزائر ضيف أمد، - 35
. 2004/2005 ماجستر غر منشورة، ţصص نقود وبنوك، جامعة الشلف،

دراسة - على النمو ااقتصادي ي اجزائروآثارǿاŰددات سعر نفط منظمة أوبك عبادة عبد الرؤوف، - 36
. 2011، مذكرة ماجستر، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، جامعة ورقلة، -Ţ1970/2008ليلية قياسية

، أطروحة دكتوراǽ، 1990/2004السياسة امالية ودورǿا ي Ţقيق التوازن ااقتصاديمسعود دراوسي، - 37
. 2005/2006جامعة اجزائر، كلية العلوم ااقتصادية وعلوم التسير، 



118 

 

دراسة حالة - أثر تنمية الصادرات غر النفطية على النمو ااقتصادي ي اجزائرمصطفى بن ساحة، - 38
. 2010/2011، مذكرة ماجستر، جامعة غرداية، امؤسسات الصغرة وامتوسطة

اجات :رابعا
 

، ůلة النفط والتعاون "التطورات ي أسعار النفط العامية وانعكاساها على اأسعار العامية"الطاǿر زيتوي، - 39
  .، منظمة اأقطار العربية امصدرة للبرول2010، شتاء132العري، العدد

، ůلة النفط اآفاق امستقبلية للطلب العامي للنفط ودور الدول اأعضاء ي مواجهتهالطاǿر الزيتوي، - 40
. 2011، خريف139والتعاون العري، العدد

 ،ůلة الفرص والتحديات:اأفاق امستقبلية إمدادات العام والدول اأعضاء من النفط الطاǿر الزيتوي،- 41
. 2012صيف ،142العدد النفط والتعاون العري،

، ůلة اقتصاديات مال صندوق ضبط اموارد أداة لتعديل وضبط اميزانية العامة ي اجزائربوفليح نبيل، - 42
. افريقيا، العدد اأول

، ů ،07 ،2009/2010لة الباحث، العدد" امخاطر ي امعامات اماليةإدارة إسراتيجية"بلعزوز بن علي، - 43
. جامعة ورقلة

، ůلة جامعة كرباء، أسعار النفط ي السوق الدولية أبعادǿا ومضامينها ااقتصاديةتوفيق عباس عون، - 44
 2007، 4العدد

 
، نوفمر السنة اخامسة، امعهد العري ů ،57لة جسر التنمية، العدد"أسواق النفط"حسان خضر،  - 45

. للتخطيط، الكويت
أثر اإيرادات النفطية على اšاǿات سياسات اإنفاق اūكومي ي عبد الكرم بن مود بن عبد ه الدخيل، - 46
. 2001، 13، دراسة ي ااقتصاد السياسي، ůلة جامعة املك سعود، مقطر
، -دراسة للسياق وامضامن والداات-1971 فيفري24تأميم النفط اجزائري عصام بن الشيخ، قرار - 47

. ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة2012، جانفي 6دفاتر السياسة القانون، العدد
، ůلة اقتصاديات مال إفريقيا، تقييم عملية إحال اجباية العادية Űل اجباية البرولية ي اجزائرل رزيق، اكم- 48

. 5العدد



119 

 

 . ů ،10 ،2010لة الباحث، العددسياسة اإنعاش ااقتصادي ي اجزائر وأثرǿا ي النموŰمد مسعي، - 49

، جامعة ů ،09 ،2011لة الباحث، العدد"النفط والطاقات البديلة امتجددة وغر امتجددة"űلفي أمينة، - 50
. ورقلة

، ůلة Şوث اقتصادية ، صناديق الثروة السيادية ودورǿا ي إدارة الفوائض النفطيةماجد عبد ه امنيف- 51
. 2009، صيف47عربية، العدد 

، مقال -"دراسة حالة السوق الكويتية- التحوط من امخاطر اŮندسة امالية و"،Űفوظ جبار، مرمت عديلة- 52
. 2010، 10مجلة العلوم ااقتصادية وعلوم التسير،العدد

تقارير، قوانن، وثائق رمية : خامسا
 

. 2013تقرير التنمية البشرية، ǿيئة اأمم امتحدة، - 53

. 2010 تقرير الصندوق العري لإماء ااقتصادي وااجتماعي،- 54

 امتضمن قانون 25/12/1999 بتاريخ92 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-55
. 83-80، ص ص2000امالية

 امتضمن قانون 24/12/2000 بتاريخ80 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-56
. 39-36، ص ص2001امالية

 امتضمن قانون 23/12/2001بتاريخ79اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-57
. 80- 76، ص ص2002امالية

 امتضمن قانون 25/12/2002 بتاريخ86 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-58
. 54- 50، ص ص2003امالية

 امتضمن قانون 29/12/2003 بتاريخ83 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-59
. 34-31، ص ص2004امالية

 امتضمن قانون 30/12/2004 بتاريخ85 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-60
. 27-25، ص ص2005امالية



120 

 

 امتضمن قانون 31/12/2005 بتاريخ85 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-61
. 31-29، ص ص2006امالية

 امتضمن قانون 27/12/2006 بتاريخ85 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-62
. 33-31، ص ص2007امالية

امتضمن قانون 31/12/2007 بتاريخ82 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-63
  .2008امالية

 امتضمن قانون 31/12/2008 بتاريخ74 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-64
. 22-20، ص ص2009امالية

 امتضمن قانون 31/12/2009 بتاريخ78 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-65
. 25-23، ص ص2010امالية

 امتضمن قانون 30/12/2010 بتاريخ80 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-66
. 28-26، ص ص2011امالية

 امتضمن قانون 29/12/2011 بتاريخ72 اجمهورية اجزائرية الدمقراطية الشعبية، اجريدة الرمية رقم-67
. 32-30، ص ص2012امالية

 .2013-2004تقارير البنك امركزي - 68

. 2010منظمة اأقطار العربية امصدرة للبرول، تقرير اأمن العام، - 69

. 08 امتعلق بقوانن امالية، امادة 07/07/1984 امؤرخ ي 84/17القانون رقم - 70 

   :،  مأخوذ من اموقع2010 ماي 24 ،2010/2014بيان اجتماع ůلس الوزراء، الرنامج اخماسي- 71

 http://algerianembassy-saudi.com/PDF/quint.pdf 

 مأخوذ من اموقع  ،2005 افريلالرنامج التكميلي لدعم النمو، - 72

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/ Texte 
Essentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf 

 . بوابة الوزير اأول،2001/2004برنامج اإنعاش ااقتصادي - 73



121 

 

 امراجع باللغة اأجنبية- ب

 74 - Aissa Takli, Ministère De Commerce, Convention France, Maghreb, Paris, 5-6  

   Fév 2008. 

75- Aissa Mouhoubi, L'effet  de La Rente Sur L' investissement Et La Production  

Hors Hydrocarbures En Algérie, colloque Internationale-Algérie, Cinquante Ans  

D'expériences  De Développement Etat Economie-Société. 

76- Christina D.Romen, What Do Know The Effects Fiscal Policy?. Separting  

Evidence From Ideology, Hamilton College, November7, 2011. 

77- Elitza Melva and Nicolaus Siegfried, Oil Market Network Effects and  

the Choice of Currency for Oil Invoicing, Occasional Paper Series, N°77,  

December2007, European Central Bank:  

<http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp77.pdf>,  28/09/2013). 

78- Gary Genslen, La Réforme du Marché International des Swaps, Revue de la  

Stabilité Financière, N°17, Avril 2013, Banque de France. 

79- Gervasio Semedo, Loi de Wagner Cycle Electorale et Contrainte Eropéenne de  

Subsidiarité, L'actualité Economique, N°02. 2007. 

80- Haoua Kahina, Impact des Fluctuations du Prix du Pétrole sur Les indicateurs  

Economiques en Algérie, Mémoire de Magistère, Université Tizi-Ouzou,  

28/06/2012. 

81- Isabelle Hentic Et Gilles Bernier, Rationalisation Et Participation Dans La  



122 

 

Gestion Du Secteur Public Des Pays En Développement, 2000  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf). 

82- Jelien Chevallier, Spéculation et Marché Dérivés du Pétrole Elément D'analyse  

Economique et Statistique, 22/02/2010, Paris Dauphine, : <http://halshs.archives- 

ouvertes.fr/docs/00/45/89/16/PDF/chevallierspeculationderives220210.pdf>   

:(25/10/2013). 

83-. Jan Kuckuck, Testing Wagner's Law at Different of Economic Development,  

W.P91, August2012, A Historical Analysis of Western European  Countries 

84- Magnus Henrekson, The Peckock –Wisman Hypothesis, Cheltenham: Edward 

 Elgar Eblishing, 1993. 

85- Mekideche  Mostapha,  Le Secteur Des Hydrocarbures En Algérie-19582008- 

 Problématique Enjeux Et Stratégies, L'Algérie De Demain, Relever Les Défis Pour 

 Gagner L'avenir ?. 

86- Nicolas Carnot et Catrine Hagage, le Marche Pétrolière, Française/Economie 

 Prévision, N°166,2004: 

 <http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=ECOP_166_0127>      

17/09/2013. 

87- Nicole El Karoui, Couverture des Risques dans les Marchés Financières, Ecole 

 Polytechnique, CMAP,  91128 Palaiseau Cedex, Année 2003/2004. 

88- Robert.L Hirsch, peaking of oil  world production: impacts mitigation and risk  



123 

 

management, February 2005. 

89- Report: U.S.strategic petroleum reserve committee on governmental affairs 

 united states senate march 5.2003. 

90- Tomas Porcher, Le Marché du Pétrole Incertain: Fondamentaux ou 

 Spéculation,09/05/2012, Atlantico : <http://www.esgms- 

edu.com/published/docs/1757.pdf>.  :(17/10/2013). 

91- Yves Simon, Les Marché à Terme de Produis Pétrolières, L'actualité 

 économique, N°03, 1984,Erudit. 

مواقع اأنرنت 
01- http://www.ons.dz   

http://www.ons.dz/Bilan-des-Ressources-et-Emplois-de.html 

02- http://ar.wikipedia.org 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D

8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1 

03- http://www.opec.org 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publicatio

ns/OB06_072012.pdf 

04- http://www.cg.gov.dz 

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/ 

Texte Essentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf 

05- http://www.oapec.org 

http://oapecorg.org/Frontend/flippingbook/OAPEC/AnnualReports/AnnualRep

ort%202012/files/assets/basic-html/page77.html 

06- http://www.amf.org.ae/ 

http://amf.org.ae/convert.php?filename=sites/default/files/econ/Statistics/economi

c-indicators/Public%20Finance/en/INDFRM07.xls&filetype=1 

 

http://www.ons.dz/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.opec.org/
http://www.cg.gov.dz/
http://www.oapec.org/
http://www.amf.org.ae/


 
 
  

الماحق 
 
 
 



  

125 

 

اليوم                  /التوزيع اجغراي لاستهاك العامي من النفط مليون برميل: 01املحق رقم 

 
 

.                                                                17، ص2011، خريف 139مجϠة النفط والتعاون العربي، العدد : المصدر
   

 2011تصدير النفط اخام ي دول ůموعة أوبك سنة : 02املحق رقم 

 
.47، ص2012تϘرير منظمة أوبϙ سنة : المصدر  



  

126 

 

-اليوم/برميل– اأسعار الفورية خام غرب تكساس امتوسط : 03املحق رقم

 
 
 

إدارة معϠوماΕ الطاقة اأمركية: المصدر  
 
 
 

2010نتاج العري من النفط حسب الدول العربية إتوزيع ا: 04املحق رقم   
 

 
 ،ϡرير اأمين العاϘبترول، تϠ2010منظمة اأقطار العربية المصدرة ل.  



  

127 

 

2000اايرادات النهائية امطبقة على اميزانية العامة للدولة لسنة : 05املحق رقم  

 
 2000قانون امالية سنة : امصدر



  

128 

 

 حسب كل دائرة وزارية20000توزيع ااعتمادات بعنوان ميزانية التسير لسنة : 06املحق رقم

 
 

 

 2000قانون امالية سنة : مصدرا



  

129 

 

 

  حسب القطاعات  2000توزيع ااعتمادات ذات الطابع النهائي ي امخطط الوطي لسنة : 07املحق 

 
 

 2000قانون امالية سنة : رامصد



  

130 

 

2001اايرادات النهائية امطبقة على اميزانية العامة للدولة لسنة : 08املحق رقم   

 

2001قانون المالية: المصدر   



  

131 

 

 

  حسب كل دائرة وزارية2001توزيع ااعتمادات بعنوان ميزانية التسير لسنة : 09املحق رقم

 
2001قانون المالية : المصدر  

 

 

 



  

132 

 

  حسب القطاعات2001توزيع ااعتمادات ذات الطابع النهائي ي امخطط الوطي لسنة:10املحق رقم

 
 

2001قانون امالية: امصدر  

 

 

 

 



  

133 

 

2013اايرادات النهائية امطبقة على اميزانية العامة للدولة لسنة :11املحق رقم  

 

 
 
 

2013 قانون المالية سنة :المصدر  

 اااا
 
 



  

134 

 

2013توزيع ااعتمادات  بعنوان ميزانية التسير حسب كل دائرة وزارية لسنة : 12املحق رقم

.2013قانون المالية : المصدر        



  

135 

 

 

 

  

2013توزيع ااعتمادات بعنوان ميزانية التجهيز لسنة : 13املحق رقم 

 
2013قانون المالية : المصدر  



  

136 

 

ǿ2012يكل الصادرات والواردات ي اجزائر لسنة : 14املحق رقم 



  

137 

 

تطور إنتاج النفط اخام ي بعض الدول العربية: 15املحق رقم

 
 ،ϡرير اأمين العاϘبترول، تϠ2010منظمة اأقطار العربية المصدرة ل  

 
 
 
 
 
 
 

2006/2010الطلب العامي على النفط وفق اجموعات الدولية :  16املحق رقم 

 
 

 

 ،ϡرير اأمين العاϘبترول، تϠ2010منظمة اأقطار العربية المصدرة ل.  


